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 ةـــمقدم
 

ي أواعادة الانتشارالاسرائيلي خارج قطاع غزة              برزت قبل وبعد تحقيق الفصل الأحاد     

العديد من الآراء والافكارمن بعض رجـال الاقتـصاد والـسياسيين الفلـسطينيين،ويطرحون             

 الجمركيـة فـي      العلاقات خيارات متعددة ومختلفة لمستقبل العلاقات الاقتصادية ومن ضمنها       

اصة أن تنفيذ إسـرائيل للفـصل        فلسطين وإسرائيل، خ   ينلاقتصاديلنطاق المفاهيم الاندماجية    

الأحادي خلق واقعا جديدا في قطاع غزة ،وأن طبيعة العلاقة الحالية تصطدم بمحددات اتفاقية              

باريس الاقتصادية ،كما أن السياسات والممارسات الإسرائيلية أدت إلى خلق تشوهات هيكليـة             

م لبناء سلام مـستدام بـين       في البنية الاقتصادية والاجتماعية ،ولم تكن في سياق اقتصادي سلي         

 .الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي 

      ونظرا لان الفصل لم يتم في إطار مبادئ الحل النهائي أو مراحـل خارطـة الطريـق                 

الأمريكية، والتي تحدد الالتزامات المتبادلة للطرفين، أو نتيجة مباشرة لمفاوضات ثنائية ،بـل             

الإسرائيلي ،وبشكل مفاجئ ،مما افرز تحديات اقتصادية       _في نطاق التنسيق الإقليمي المصري      

يتوجب التعامل معها ،وأولها استعادة تدفق المعاملات الاقتصادية ،وثانيها إعـداد المؤسـسات             

الاقتصادية القادرة على تبني أهداف واستراتيجيات حقيقية وشفافة لتخطي الأزمة التي عاشـها          

العـام   في الربع الأول مـن       دلات الفقر، والتي بلغت   ويعايشها الشعب الفلسطيني من تفاقم مع     

فـي  %)26.3(لهالتي بلغ معد  ا البطالة و  معدل، وزيادة   في الأراضي الفلسطينية  %)67 (2005

(  في قطاع غزة ومحافظات الـضفة الغربيـة          ،%)34(ومثلت ما نسبته   الأراضي الفلسطينية 

22.6( %1 
 

 

 : فرضية الدراسة
ن القدرة على استخدام السياسات المالية والنقدية والاقتـصادية           هناك علاقة ترابط عكسي بي    

 وحقـوق   في ظل سـلام دائـم     ) كلياً وقطاعياً   ( لإعادة تصويب وهيكلة الاقتصاد الفلسطيني      

بادلة للطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، وبين مبررات      المتمتكافئة ومتساوية، وفي أضواء الثقة      

ا التبعية الالحاقيـة القديمـة الجديـدة لـصهر الاقتـصاد             مفاهيمه خيسوسياسات إسرائيل لتر  

 هويته الوطنية ودمجه في الاقتصاد الإسرائيلي مخالفة بذلك الأسس الحقيقية           وإلغاءالفلسطيني،  

 .للسلام والديمقراطية والتنمية في المنطقة
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  :تساؤلات الدراسة
 

 ـ           ما .1 دلا مـن الاتحـاد     هو مستقبل هذا الاقتصاد ؟وهل من شأن البدائل المطروحـة ب

 الجمركي الحالي أن تخدم الاقتصاد الفلسطيني بصورة أفضل على المدى البعيد؟

هي درجة تلك الحرية أوالامكانية التي من شأنها أن تدعم بصورة أفـضل تنميـة                ما .2

هم في تحقيق أقصى حـد      يمكنها أن تس   هي نوع العلاقة التي    الاقتصاد الفلسطيني؟ وما  

، )اتفاقية نهائيـة    ( يني إذا ماتم إبرام اتفاقية سلام دائم        الفلسطالاقتصاد   ممكن من نمو  

الاقتصادية أفضل للفلسطينيين؟ هل خيـار الفـصل        وتم ترسيم الحدود؟ أي الخيارات      

الحـالي الاتحـاد     الاقتصادي أم خيار اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل؟ أم الخيـار          

 أم غيرهـا مـن أشـكال التكامـل          ؟الجمركي ؟ أم خيار الاتحاد الاقتصادي النقدي        

 .الاقتصادي

هل ينجح الاندماج الاقتصادي مع إسرائيل بصورة أفـضل مـن نجـاح الانفـصال                .3

 الاقتصادي عنها؟ 

 ج تحقيق  الانـدما    للاقتصاد الإسرائيلي ؟ وإمكانيات    المطلقةالتخلص من التبعية    كيفية   .4

 الإقليمي  المكافئ لتعزيز  الاستقلال  الاقتصادي ؟
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  :أهداف الدراسة

تقييم واقع العلاقات الاقتصادية الفلسطينيةـ الإسرائيلية من واقع البيانات والمؤشرات           .1

 .الرئيسية للتجارة البينية

 المؤثرة على تطور العلاقات التجارية بين كل من دول الجوار الإقليمي            العواملتحليل   .2

 .مصر والأردن مع فلسطين

 الاندماج اقتصاديا مع كل مـن مـصر          على لاقتصاد الفلسطيني معالجة تحليلية لقدرة ا    .3

يحقق التوازن في ميـزان     المحلي، و  والأردن وإسرائيل بما يحقق فائض قيمة للإنتاج      

 .المدفوعات

والرافعـة   ,ناسب وتحقيق الاسـتقلال الاقتـصادي     اختبار أي الخيارات الاندماجية يت     .4

كفاءة استخدام الموارد وما يعنيـه مـن         الراجعة إلى رفع     ة الاجتماعي هيةلتحقيق الرفا 

 .خفض للتكاليف والأسعار ،وبما يرفع فائض المستهلك 
 

 :منهجية الدراسة 
 

  للوصـول  لوصـفي اللإجابة على مختلف التساؤلات سـنعتمد المـنهج الاسـتقرائي           

للوقـائع المعروفـة والمـشاهدة لمجمـل        ن طريق التحليل المنظم      إلى النتائج والتعميمات ع   

ات الاقتصادية الفلسطينية الإسرائيلية ، والخيارات المقترحة لتلبية الاحتياجات الاندماجية          العلاق

 .الإقليمية للاستجابة لمتطلبات التنمية الفلسطينية ، والاستقلال الاقتصادي
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  :وينقسم أطار الدراسة إلى ثلاثة فصول على النحو التالي
 
 

 .فيها الإسرائيلية  التجارية الفلسطينية الإقليمية بماتقييم العلاقات :   الأولالفصل 

ترتيبات التفضيلات التجارية كإطار نظري  ،وتفسير أبعادها، وتوضـيح           :    الثانيالفصل  

 .آثارها قطاعيا

 
 

ملاءمتها ودرجة  ،   التجارية   التفضيلاتأمثيلية   الخيارات الاندماجية و   تقويم :  الفصل الثالث 

 .للحالة الفلسطينية
 

 ةــالخلاص
 

 النتائج والتوصيات
 

 المراجع
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 الأولالفصل 
  الكليةالاتفاقيات والاتجاهات الاقتصادية

 

       الضفة الغربية وقطاع غزة هما كيان سياسي موحد يتكون جغرافيا من منطقتـين تبلـغ    

 كيلو  360 تبلغ    كيلومتر مربعا ،بينما يمتد قطاع غزة على مساحة        5800مساحة الضفة حوالي    

يحيط بالضفة الغربية الأردن من الشرق ، وإسرائيل  من الجهات الثلاث الباقية ،              . متر مربعا   

ويبلـغ   . بينما يحيط بقطاع غزة البحر المتوسط  غربا ومصر جنوبا وإسرائيل شمالا  وشرقا               

لي  نـسمة ،مـنهم حـوا      3762000 حوالي   2005عام  ل الربع الأول  عدد السكان في     إجمالي

 نسمة ، وشكلت القوى     1390000 نسمة في الضفة الغربية ، وقطاع غزة حوالي          2372000

 ). عاما15الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن ( السكان إجماليمن % 39.7العاملة ما نسبته 
    

 :أهم نقاط الدخول والخروج  الرئيسية الدولية لغايات التصدير والاستيراد ، وهي  التالية 

  :قطاع غزة

 .مطار غزة الدولي   . 

 ).مصر(معبر رفح البري  .

 ) .إسرائيل( معبر المنطار . 

 ).إسرائيل(معبر بيت حانون  . 

 ).إسرائيل(معبر صوفا  .

 )إسرائيل ( معبر نحال عوز 
 

 :الضفة الغربية 

 .مع الأردن) النبي(جسر الكرامة . 

 .مع الأردن ) داميا (جسر  آدم . 
 

 :للاستيراد المباشر 

 ).إسرائيل(ميناء حيفا . 

 ) .إسرائيل (ميناء أسدود  . 

 ) .إسرائيل (مطار بن غور يون الدولي  . 
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 الاتفاقيات الاقتصادية :الأولالمبحث 
 

   الاتفاقية الاقتصادية مع إسرائيل :أولاً
 

 ة  واتفاقية واشنطن الموقع   1994حدد بروتوكول باريس الذي تم التوصل إليه في نيسان                

 الإجراءات والأنظمة التـي تحكـم       1995منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في أيلول       بين  

  .1العلاقات الاقتصادية بين الضفة الغربية وقطاع غزة وبين إسرائيل
 

ادية على المبدأ الأساسي حرية التجـارة مـع إسـرائيل وفقـاً             ثنائيا، تنص الاتفاقية الاقتص   

 . الاتحاد الجمركياتلترتيب

نظم العلاقات بين الضفة الغربية     ت باريس   اتفاقية أما بالنسبة للتجارة مع طرف ثالث ، فان             

 :وقطاع غزة وباقي بلدان العالم وهي كما يلي 

 .لا تخضع المنتجات الفلسطينية لأي قيود تصديرية . 

ل والخـروج    الدخو مكانية الوصول الكاملة إلى موانئ    إلى الضفة الغربية لها إ    و من التجارة. 

 .الإسرائيلية 

تمنح الواردات والصادرات الفلسطينية معاملة متساوية ، على موانئ العبـور الإسـرائيلية             . 

 .،باستثناء ما يتعلق بالتدابير الأمنية 

أما فيما يتعلق بسياسات الاستيراد ، فأن الأنظمة الإسرائيلية المتعلقة بالجمـارك ، ضـريبة               . 

تسري على الواردات الفلسطينية باستثناء السلع المدرجة فـي القـوائم           الشراء والمقاييس فإنها    

A1,A2&B  2 .  وتملك السلطة الفلسطينية الحق بتطبيق معدلات الرسوم الجمركية الخاصـة

بها ، ضريبة الشراء وضرائب استيراد أخرى، ضمن حصص محددة مـسبقا ، علـى هـذه                 

 .الواردات 
 

طة  الوطنية الفلسطينية السيطرة الكاملـة فـي اسـتيراد                   علاوة على ذلك ، تملك السل     

 . بغض النظر عن مستلزمات المقاييس الإسرائيلية A1,A2بضائع مدرجة في القوائم 
 

إحدى نتائج تطبيق سياسة الاستيراد الإسرائيلية هي اعتبار الاتفاقيـات التجاريـة الثنائيـة              . 

ية المفعول في الضفة الغربية وقطاع غزة       المنعقدة بين إسرائيل وأطراف أخرى قانونية وسار      

جمهورية : ة مع دول    كن للتجار الفلسطينيين، الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المنعقد        يمو.

 .اريا ، تركيا ، وسلوفاكيا تشيكيا ، وهنغ
                                                 

  1                                                      8 ص-يالاقتصاد الوطن وزارة -ي الفلسطين والمعاملات التجاريةدليل الاستيراد والتصدي
 منتجѧة محليѧا فѧي الأردن،    A1يجѧب أن تكѧون البѧضائع المѧستوردة بموجѧب القائمѧة       . A1,A2,&Bيتѧضمن بروتوآѧول بѧاريس القѧوائم     2

 فيمكن استيرادها من البلدان العربية والإسلامية ومن بلѧدان أخѧر    A2أما البضائع المستوردة بموجب القائمة. بلدان عربية أخرىمصر و
 .لأي قيود من حيث الكمية إلا أنها تخضع للمقاييس الإسرائيليةB ى، وبينما لا تخضع البضائع التي تستورد بموجب القائمة 
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تمنع سياسة الاستيراد الإسرائيلية التجارة مع بلدان وخصوصا تلك التي لا تقـيم  علاقـات                . 

يتمثل الاستثناء الوحيـد للـضفة      . اسية مع إسرائيل ومن ضمنها عدد من الدول العربية          دبلوم

  .A1,A2&Bالقوائم وقطاع غزة في الاستيراد عن طريق    الغربية

منظمة التحرير الفلسطينية لها الحق أن تفاوض وتبرم اتفاقيات تجارية ،نيابة عـن الـسلطة                .

لاستيراد التي تطبق في إسرائيل تـسري فـي الـضفة           الوطنية الفلسطينية ، مادامت سياسة ا     

 .الغربية وقطاع غزة 
 

السياستين الماليـة والنقديـة يمكـن        ق نطا يف بنودتتضمن  تفاقية  بالإضافة إلى أن الا   

 :1 تلخيصها فيما يلي

إن تحديد مستوى الضرائب المباشرة يعود للسلطة الوطنية الفلسطينية كما أن عوائدها             .1

فلسطينية بالإضافة إلى ثلاثة أرباع ضريبة الدخل التي تجنـى مـن            ستدخل الخزينة ال  

 .العمال الفلسطينيين في إسرائيل

لخزينة ا دخلإن عوائد الضرائب غير المباشرة كافة التي تدفع من قبل الفلسطينيين ست            .2

 عن عمليات الشراء في إسرائيل من       الناتجةالفلسطينية ما عدا الضرائب غير المباشرة       

وفى هذا المجال هناك تعامل بالمثل بمعنى أن الضرائب غيـر           ،لك النهائي   قبل المسته 

في الأراضي الفلسطينية لا تدفع لإسـرائيل إذا كـان        إسرائيليون  المباشرة التي يدفعها    

 .المشترى غير مسجل كتاجر مرخص

في فرض ضريبة إضافية مختلفة عن إسرائيل ولو بنسبة           الحق السلطة الاتفاق   يعطي .3

 .رغم أن ذلك سيحمل الخزينة الفلسطينية بعض الخسائر% 2 ىتتعدلا ضئيلة 

تلخص في عدم إجبار إسرائيل على الإقرار بضرورة دفع المبالغ          ت الاتفاقيةأما سلبيات    .4

 فـي   المتراكمـة   أجور العمال الفلسطينيين و الضرائب غير المباشرة        استقطاعات من

لي ،  و خلافا للقـانون الـد     لفلسطينية للسلطة ا   عن سنوات الاحتلال   لخزينة الإسرائيلية ا

كما إن الاتفاق ينص على أن السلطات الإسرائيلية ستكون قادرة على التحكم بأكثر من              

 ابتـزاز   ، والذي منحها وسـيلة ضـغط و       ثلث ريع الضرائب في الخزينة الفلسطينية       

 .خرالآسياسي على السلطة الوطنية الفلسطينية بين حين و

نقدية فقد تضمن الاتفاق حرية إنشاء سـلطة نقـد فلـسطينية            أما في مجال السياسة ال     .5

على حريـة   ولترخيص البنوك والرقابة عليها وإدارة الاحتياطي وغيرها من الوظائف          

 السلطة النقدية كانت مقيدة إلى حد       تإمكانياالتعامل والتداول بالعملات الأخرى إلا أن       

                                                 
الهيئة العامة للاستعلامات                      - مجلة رؤية الشهرية-لسياسات الاقتصادية للدولة الفلسطينية تصور ا-خالد ابوالقمصان.د .1  
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 من خلال اعتمـاد   ود المتداولة   كبير بسبب عدم وجود أية قدرة للتأثير على عرض النق         

 . نقديةاتسياس

ومن جهة أخرى نص الاتفاق على إلغاء الجمارك على حركة البضائع بين الطـرفين               .6

بما يتيح للبضائع الفلسطينية حرية الوصول إلى الأسواق الإسرائيلية غير أن ذلك لـم              

ية حيث تتمتع   هناك ما يعرف بالعقبات غير الجمرك      نظراً لأن  بالسهولة    في الواقع  يكن

المنتجات الصناعية والزراعية الإسرائيلية بالدعم الحكومي مما يعطيها ميزة تنافـسية           

كبيرة في مواجهة مثيلتها من المنتج الفلسطيني، فعلى سبيل المثال في قطاع الزراعـة              

أدى هذا الأمر إلى تفاقم الوضع الاقتصادي للمزارع الفلسطيني بسبب الإجراءات غير            

التي اعتمدتها إسرائيل والممثلة فـي سياسـة دعـم المـزارع والمـصدر              المباشرة  

مثل دعم أسعار مستلزمات الإنتاج خاصة المياه، توفير قروض بـشروط           (الإسرائيلي  

وفي المقابـل لـن     ) ميسرة وإعانات التصدير وإعفاءات الضريبة المضافة للمصدرين      

ذي أدى إلـى تراجـع القـدرة        يستفيد المزارع الفلسطيني من هذه الامتيازات الأمر ال       

كما حدد الاتفاق من جهـة      . التنافسية للمنتج الفلسطيني في الأسواق المحلية والخارجية      

أخرى اعتماد المواصفات والمقاييس الإسرائيلية بشأن السلع المستوردة للمنطقتين بمـا          

يخالف مستوى تطور الاقتصاد الفلسطيني، ناهيك عن فرض رسوم جمركيـة علـى             

 دون الأخذ بعـين     يةسرائيلالإ مثيلاتهات الفلسطينية تعادل تلك المفروضة على       الواردا

 .الاعتبار حجم الفجوة بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني

 :اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التحرير الفلسطينية  :ثانياً
 

ون معاملة متبادلة للإعفـاء الجمركـي        تمنح اتفاقية الشراكة المرحلية حول التجارة والتعا         

أما فيما يتعلق بالمنتجـات الزراعيـة       . 1بالنسبة للمنتجات الصناعية التي تلتزم بقواعد  المنشأ       

                                                 
إذا لم .  في الضفة الغربية ) مستخرج أو مزروع (وفقا لقواعد المنشأ الأوروبية ، يجب إن يكون المنتج قد تم الحصول عليه كليا  1

، يجب أن تخضع  المواد غير ذات المنشأ لتحويلات ومعالجـات كافيـة              ) مصدره طرف ثالث    (يا  يكن المنتج تم الحصول عليه كل     

 :ومحددة وفقا لأحد الطرق التالية 

 أن يخضع المنتج إلى تغيير في تصنيف التعريفة الجمركية وفقا لقوائم تحويل معرفة مسبقا ،. 

وقطاع غزة ـ الاتحاد الأوروبي ،وكقاعدة ، يمكن القول إن الغسيل ،  أن يخضع المنتج إلى عمليات محددة تتم في الضفة الغربية . 

 .التعبئة ، والتجميع البسيط  للأجزاء تعتبر تحويلات  ومعالجات غير كافية  لاستخدام مواد أو منتجات غير ذات منشأ 

  .    استخدام مواد غير  ذات  منشأ مقيد  بنسبة مئوية  محددة 

ها الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية وقطاع غزة ،تعتبر هذه المواد كمدخلات ذات منشأ فـي صـنع                  في حال استخدام مواد منشأ    

من اجل إيجاد القواعد المطبقة     .يسري الشئ نفسه على المنتجات الفلسطينية المستخدمة كمدخلات في الاتحاد الأوروبي            .منتج جديد   

للمنـتج  " النظام الموحد "خانات من   ) 6(على المنتج الإشارة إلى رمز من       على منتج محدد عند استخدام مواد غير ذات منشأ ،يجب           

 .المعني عند القيام بالاستفسارات 
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،فأن الاتحاد الأوروبي يمنح المنتجات المستوردة ضمن نظـام الحـصص معاملـة الإعفـاء               

زراعية المـستوردة مـن     الجمركي والتعريفة المخفضة ، يسري الشئ نفسه على المنتجات ال         

الاتحاد الأوروبي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، تدعي شهادة المنشأ التي تمنح المنتج معاملة              

  .EUR1حرة 

 نقلة نوعية باتجاه تعزيز التعاون الاقتصادي الفلـسطيني         1995شكل إعلان برشلونة    

تصادية وذلـك مـن     الأوروبي بهدف خلق آلية عمل محددة للوصول إلى ترتيب الأوضاع الاق          

خلال جملة من النشاطات الاقتصادية، ولتحقيق هذه الأهداف حددت خطوات معينـة ممثلـة              

 :1بالنقاط التالية

خلق مناطق تجارة حرة للارتقاء بالبضائع الفلسطينية لتفي بشروط المقـاييس الخاصـة               . أ  

قهم التجاريـة   بهذه المناطق بحيث تساعدها على المنافسة كما ستحفظ للفلسطينيين حقـو          

 .مثل قانون المنشأة وحماية حقوق الملكية الصناعية وحق المنافسة

 تطوير السياسات الاقتصادية باعتماد مبدأ اقتصاد الـسوق بحيـث تلبـي الاحتياجـات               . ب  

 .الخاصة بالفلسطينيين

اعيـة  تحديث وتطوير البنى الاقتـصادية والاجتم     ، و  تطوير تبادل الخبرات التكنولوجية    . ج  

الأطـر القانونيـة لاقتـصاد       خلقوبالقطاع الإنتاجي    طوير القطاع الخاص للنهوض   وت

 .السوق

 يساعد الفلسطينيين على تشجيع الاسـتثمارات الخارجيـة المباشـرة            إقليمي خلق تعاون . ت  

 .ومحاولة الضغط على إسرائيل لتقليص العقبات أمام هذه الاستثمارات

 التقنـي لهـذه     التطـوير برامج  ل تمويل توفيروسطة و المشاريع الصغيرة والمت  قيام   تشجيع   ز  

 .المشاريع

مـساعدة  ، و  لدول المتوسط  ةالأولويب تتمتعالمساعدة في إدارة وتطوير مصادر المياه التي        . و  

الفلسطينيين في مجال الزراعة لتطوير السياسات الزراعية وتقديم التدريب والدعم الفنـي            

 .للمزارعين الفلسطينيين

                                                 
  1. مرجع سابق                                                                                        -تصور السياسات الاقتصادية للدولة الفلسطينية
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الواجبات الجمركية المطبقة على الاستيراد للضفة الغربية وقطاع غزة للمنتجات التـي            وتنص         

من قيمتها وألا    % 25تصنع في أوروبا، والتي شملتها تلك الإجراءات الاستثنائية، على ألا تزيد عن             

مة من قي  % 15تزيد قيمة الاستيراد الإجمالي من هذه المنتجات، والتي تخضع لهذه الإجراءات، عن             

 .الاستيراد الإجمالي للمنتجات الصناعية المصنعة في الدول الأوروبية

 :التبادل التجاري الفلسطيني ـ الأردنياتفاقية  :ثالثاً

 خضعت عمليات التبادل       1995منذ توقيع اتفاق التعاون التجاري بين فلسطين والأردن عام                         

 الإسرائيلي     -لاقتصادي الفلسطيني       التجاري إلى قواعد وترتيبات جديدة، فقد تضمن البروتوكول ا                           

 بعض القواعد التي تضمنت استمرارية الارتباط مع إسرائيل مع السماح بهامش                            1994الذي وقع عام        

محدود للعلاقات التجارية والاقتصادية مع الأقطار العربية والإسلامية خصوصا المجاورة منها                                       

ستيرادها من الأردن بموجب تصنيفات أطلق                فقد تم تحديد قوائم للسلع التي يسمح با            .   كمصر والأردن       

أما   .   ، وقد تم فيما بعد تعديل هذه القوائم وزيادة عدد السلع المسموح باستيرادها                              B و A2 و A1عليها  

 فإن تنفيذه لا زال يتوقف على الجانب               1995الاتفاق التجاري الفلسطيني ـ الأردني الذي وقع عام                       

 . ر التجارة بين البلدينالإسرائيلي الذي يضع العراقيل أمام تطو

 التنسيق الدائم والمستمر في معالجة المـشاكل        يتطلب التجارية بين الجانبين  لعلاقة  ولتطوير ا         

 :1والمعوقات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين حيث أن الطرفين اتفقا على ما يلي

ولى لإقامة منطقة تجاريـة      ضرورة رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين كخطوة أ         .1

 2007حرة مشتركة ستكتمل بحلول العام 

 هـي    أمام المنتجات الفلسطينية على قاعدة العـرض والطلـب          أن التجارة المباشرة   .2

، وأكدا على    كلا الاتجاهين  يوتطويرها ف  لتعزيز العلاقات الاقتصادية     المثليالطريقة  

طيني عبـر إسـرائيل وكـذلك       ضرورة معالجة تسرب البضائع الأردنية للسوق الفلس      

تسرب بضائع غير فلسطينية عبر الأراضي الفلسطينية إلى الأردن وأهمية التنـسيق            

 .بين الطرفين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون حدوث ذلك

 إجراءات الاستيراد والتصدير     تسهيل الغاء  كافة القيود والعوائق التجارية و       ضرورة .3

 .سراع في إصدار رخص الاستيرادالجانبين بما في ذلك الإ

 أهمية تقديم التسهيلات الائتمانية من طرف المؤسسات المالية والبنوك لتمويل التجارة            .4

، وضرورة التنسيق في مجال السياسة النقدية لان الدينار الأردني يـشكل         البينية بينهما 

 .عملة تداول رسمية في السوق الفلسطيني 

                                                 
.                                                                                                     مرجع سابق -سات الاقتصادية للدولةتصور السيا  .1  
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عمال من كلا الجـانبين وتقـديم كافـة الخـدمات            تسهيل إجراءات دخول رجال الأ     .5

 مشاريع مـشتركة    وإقامة والتسهيلات الممكنة من خلال الجهات الرسمية المعنية بذلك       

 ـ، مما يشجع المبادلات التجاريـة وال      الإنتاجيةساهم في توسيع القاعدة     ت تيال صص تخ

 .ية ن ، ويؤدي إلى زيادة التداخل بين الأسواق الأردنية والفلسطيالإنتاج

 هناك ضرورة للتنسيق في مجال السياسات الإنتاجية في اتجاه التخـصص وتعظـيم              .6

المنتجات ذات الميزة التنافسية لتعميق التكامل بينهما ، والبدء فـي إصـلاح هياكـل               

 .الإنتاج لتقليل أوجه التشابه والتماثل في هيكل التجارة 

 التعاون وتبادل المعلومات،     ضرورة التنسيق في مجال السياسات الزراعية ، وتعزيز        .7

 اتفاقيات الشراكة   أطار الزراعي ، والاستفادة من      الإنتاجوتحديد التخصص في مجال     

 . المتوسطية لتصدير المنتجات الزراعية الأوروبية

    أن آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري الاستراتيجي التكاملي في المدى القـصير يتطلـب             

وافق التجاري، وفي المدى البعيد إعادة هيكلة الاقتصادين الفلسطيني         تطوير أدوات التنسيق والت   

والأردني الذين يعانيان من تشوهات تتطلب إصلاحا بنيويا لتأهيلهم للاندماج فـي المحيطـين              

 . الإقليمي والعالمي 

 : المستقبلية الفلسطينية ـ المصرية العلاقات التجارية: رابعاً

، وتـشابك    المصرية، وعمق الروابط الجغرافيـة     -سطينيةتحتم العلاقات التاريخية الفل   

 بعيدة المدى لآفاق التعاون التجاري بين الطرفين، فأنه يمكن           موضوعية بنظرة النظر   المصالح

من المنتجات والسلع الفلسطينية، بالمقابل     %) 52ـ%20(لمصر أن تستورد من فلسطين مابين     

رية ، مع إمكانية مـضاعفة حجـم         بضائع وسلع مص   %)53ـ%12(تستورد فلسطين مابين    

ماتم إزالة وإلغاء كافة الرسوم والإجراءات التقييديـة، والتـي تفرضـها             التجارة البينية، إذا  

 من الطرفين لتحقيـق ذلـك ولكـسر         بمما يتطل .إسرائيل على التجارة الخارجية الفلسطينية      

 1:الهيمنة الإسرائيلية الأتي

سع ، وإزالة كافة القيود والمعوقات وتسهيل إجـراءات         تحرير التجارة البينية على نطاق وا     . 

 .الاستيراد والتصدير بين مصر وفلسطين والأردن ومصر 

                                                 
 2000 التجارة الخارجية الفلسطينية المصرية تموز - ماس 1
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تنسيق السياسات ، واتخاذ الإجراءات بين الطرفين الفلسطيني والمـصري لكـسر احتكـار              . 

 .إسرائيل للتجارة الخارجية الفلسطينية من منطلق قومي ومصلحة اقتصادية 

سات الإنتاج والتسويق ، وتمكين الجانب الفلسطيني من استخدام البنيـة التحتيـة             تنسيق سيا . 

 .المصرية للاستفادة في مجالات التصدير والاستيراد 

 في السوقين   الأجنبية المنتجات   أمام نللاقتصادي مشاريع مشتركة لتعزيز القدرة التنافسية       إنشاء

  الحدودية خصوصا في منطقة شمال سيناء      ةالاستثمار والتجار المصري والفلسطيني ، وتشجيع     

 .وقطاع غزة 

 وعليه يمكن تحقيق التخصص والتنوع في منتجات التصدير والاستيراد للمجموعـات           

السلعية التي تزيد فيها إمكانية وفرص التبادل التجاري بمافيها مشاريع الوقود والطاقة،كـذلك             

 فيما يخص المناطق الصناعية المؤهلـة       التفاهم والتنسيق الثلاثي الفلسطيني المصري الأردني     

، في نطاق منطقة التجارة الحرة الشرق أوسطية مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة              "الكويز"

ومحاولة تحسين اشتراطاتها ومحاولة تقليص الدور الإسرائيلي بتخفيض المكون الإسـرائيلي           

 قـوائم التـصدير للأسـواق       ،وإشراك السلع ذات الميزة النسبية والكثيفة الاستخدام للعمل في        

 .الأمريكية في اتجاه يزيد من فائض القيمة للصناعات الوطنية 
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 هات الكلية للاقتصاد الفلسطيني الاتجا :المبحث الثاني

 ، كانت ومازالت    وإسرائيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المناطق الفلسطينية        إن

 التجارة البينية، وحجم التدفقات المالية بينهما ، وهـذا          بالغة التشابك والتداخل بسبب كبر حجم     

ه من حجم وتأثير المضاعفات الخارجية لأداء واتجاهات قطاعات التجارة          يمكن الاستدلال علي  

الخارجية البينية الفلسطينية الإسرائيلية، والإيرادات المحليـة الفلـسطينية ، وتأثيرهـا علـى              

 .لناتج المحلي الإجمالي ومستويات الأجور والبطالة المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل ا

 : الناتج المحلي والدخل القومي الإجمالي :أولاً
 

  تحسن بسيط2005لعام  الربع الأول ل خلالالثابتةسجل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار .  

 .2004 والربع الرابع 2005بين الربع الأول % 1.9 مليون دولار وبنسبة 1053ليصل الى 

، وتشير الإحـصائيات    20041عن الربع الرابع    % 1.4بنسبة  زاد نصيب الفرد من الناتج المحلي       

 مليون دولار خـلال     421تحسن الدخل القومي الإجمالي بالأسعار الجارية بارتفاعه بمقدار       الى  

 ، حيـث ارتفـع      2002خلال عام   % 10مقارنة مع انخفاض بنحو     % 10 بنسبة   2003عام  

 مقارنة  مع المـستوى الـذي         2003 مليون دولار في عام        4582لى حوالي     الدخل القومي إ  

 .  مليون دولار 4161 البالغ حوالي 2002كان عليه في عام  

أدى الارتفاع الذي طرأ على الدخل القومي إلى التأثير بشكل  ايجابي علـى نـصيب                

لفرد من الدخل القومي     فقد ارتفع متوسط  نصيب ا      2000الفرد وذلك للمرة الأولى منذ  العام        

مقارنة مـع تراجـع نـسبته     % 5 دولار وبنسبة 55 بنحو 2003بالأسعار الجارية خلال عام    

  .20022 دولارا في عام 1201 دولارا مقارنة مع 1256 ليبلغ 2002في العام % 14
 

 السكان والقوى العاملة: ثانياً
 بنحـو   2005 من العـام     بلغ إجمالي عدد سكان الأراضي الفلسطينية في الربع الأول        

 نسمة في الصفة الغربيـة وقطـاع غـزة حـوالي            2372000 نسمة منهم حمالي     3762000

 عاماً خلال   15الأفراد الذين تزيد أعمارهم عن      (  وبلغ عدد السكان في سن العمل        1390000

موزعين بين محافظات الـضفة الغربيـة بنـسبة         % 41.2 نسبة   2005الربع الأول من العام     

 3%36.5قطاع غزة بنسبة ، و43.7%
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 البطالة . 
 ارتفاعـاً فـي معـدلات       2005شهد الاقتصاد الفلسطيني خلال الربع الأول من عام         

، ونظـراً   2004في الربع الرابع من عـام       % 25.7بعد أن كانت نحو     % 26.3البطالة بنسبة   

 ـ% 22.6لارتفاع مستوى البطالة في الضفة الغربية، إذ ارتفعت الى           في % ) 21.4( مقارنة ب

ونظرا لارتفاع مستوى البطالة في الضفة الغربية ،اذ ارتفعت الى          ،2004الربع الرابع من عام     

 مقابل انخفاض النسبة في قطـاع غـزة مـن           في الربع الرابع ،   % 21.4مقارنة ب % 22.6

، والذي أثر في اتجاه ارتفاع البطالة على مستوى الأراضي الفلـسطينية،            %34الى  % 35.2

 ألف  11 من ارتفاع عدد الفلسطينيين العاملين في سوق العمل الإسرائيلي بأكثر من             على الرغم 

درة الاقتصاد الفلسطيني على استيعاب الأيدي العاملة لتلـك         قعامل، والذي يشير الى انخفاض      

 1الفترة

  الأجور. 
 تشير الإحصائيات الى أن انخفاض طفيف على الأجور الحقيقية في الضفة الغربية عنه فـي              

، مقابل انخفاض   2005 شيكل خلال الربع الأول من العام        48.7لتبلغ نحو   % 2.6قطاع غزة وبنسبة    

ي على التوالي، كان انخفـاض الأجـور        ن للربع الثا   و  شيكل 40.9 في قطاع غزة لتبلغ   % 1.5بنسبة  

وبلغت % 2.9الحقيقية للعاملين في إسرائيل هو الأعلى بين المناطق، إذ انخفضت تلك الأجور بنسبة              

 . شيكل83.4

واستمر الانخفاض في الفارق بين الأجور العاملين في إسرائيل والعاملين في الضفة الغربية،             

في الربع الرابـع للعـام      % 58.2 في إسرائيل من      الى الاجور  إذ ارتفعت نسبة أجور الضفة الغربية     

للعاملين فـي قطـاع    بالمقابل انخفضت الأجور 2005في الربع الأول من العام      % 58.4 الى   2004

  .2%48.3من ألأجور في إسرائيل بعد أن كانت تشكل % 49نسبة بغزة 
 

 الفقر
ة، واستمرار تدني مستويات     لمعدلات فقر عالي   2005تشير إحصائيات الربع الأول من العام       

دخل الأسر الفلسطينية واستهلاكها، إذ بلغت نسبة الأسر التي تقع تحت خط الفقـر فـي الأراضـي                  

 .3 2004عما كان عليه الوضع في الربع الرابع من العام % 6بزيادة % 67طينية الفلس
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 الإيرادات :ثالثاً
 

 مليون  252.4 -2005 في الربع الأول من العام       المتحققبلغ إجمالي الإيرادات العامة     

  مليون دولار12.1 مليون دولار أي بفارق 264.5دولار، في حين قدرت في الموازنة بمبلغ 
 

 

 : الإيرادات المحلية-أ
 

 مليـون دولار،    86.3 نحـو    2005     بلغت الإيرادات المحلية الفعلية للربع الأول من العام         

عما قدر لها في الموازنة حيث تكونت الإيرادات المحلية من الإيرادات           % 4.6 بنسبة   ةنخفضم

مليون دولار على    33.3 مليون دولار،    53الضريبية، والإيرادات الغير ضريبية، والتي بلغت       

 .1 التوالي
 

 :المقاصة إيرادات-ب 
 فـي   2005 مليون دولار خلال الربع الأول من العام         165.5قدرت في الموازنة العامة بمبلغ      

 .2%1.5 مليون دولار بنسبة زيادة 167.4حين بلغت فعلياً 
 

 : )حساب سنوات سابقة ( ةالمقاصة المستحق إيرادات -ج

حولتها إسرائيل من إجمالي الأموال المحتجزة للسلطة الفلسطينية لها،         الأموال التي        وهي  

 10.3، واحتجـزت مبلـغ   2005 مليون دولار خلال الربع الأول من العام   10.2والتي بلغت   

 3 2005اط من الربع الأول بمليون دولار من الأموال المستحقة عن شهر ش
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  المرجع السابق-2005 الربع الثاني في - المراقب الاقتصادي- ماس 1
  المرجع السابق- ماس 2
  المرجع السابق- المراقب الاقتصادي-ماس 3



 18

 التجارة الخارجية : الثالثالمبحث 
 

 :أداء التجارة الفلسطينية الخارجية  : أولاً
 

مـن  % 79 ـ التي تشكل حوالي  2003شهدت التجارة الخارجية السلعية خلال عام 

الصادرات مضافا إليها الواردات ( إجمالي التجارة الخارجية الفلسطينية ـ ارتفاعا في حجمها  

 ، لترتفع   2002في العام   مقارنة مع مستواها المحقق     % 6 مليون دولار وبنسبة     155بمقدار  ) 

من الناتج المحلي الإجمالي مقارنـة مـع         % 63 مليون دولار ، مشكلة ما نسبته        2609إلى    

 ، وذلك نتيجة لتراجع نسبة الواردات للناتج المحلي الإجمالي خلال عام            2002في عام   % 65

درات  ، مقابل ثبات في نسبة الصا      2002في عام   %  54مقارنة مع   % 52 إلى حوالي    2003

  .1من الناتج المحلي خلال العامين على التوالي% 11عند مستوى 
      

                                 2003 ـ 1999مؤشرات التجارة الخارجية السلعية حلال الفترة   ) : 1( جدول رقم 

 )مليون دولار( 
 

 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 468 431 504 658 667 الصادرات

 9 14- 23- 1- 4- %معدل النمو 

 11 11 12 15 15 %النسبة إلى الناتج المحلي 

 2141 2023 2499 2999 3421 الواردات

 6 19- 17- 12- 17 %معدل النمو 

 52 54 60 68 76 %المحلي النسبة إلى الناتج 

 2609 2454 3003 3657 4088 حجم التجارة

 6 18- 18- 11- 13 %معدل النمو 

 63 65 73 82 91 %النسبة إلى الناتج المحلي 

 

كما تسببت هذه التطورات في تزايد عجز الميزان التجاري السلعي بارتفاعـه بنـسبة                   .  

 مليـون   1592 مليون دولار مقارنـة مـع        1673 مليون دولار ، ليصل إلى       81وبقيمة  % 5

   2003من الناتج المحلـي الإجمـالي لعـام         % 40 ، وليشكل ما نسبته      2002دولار في عام    

هذا بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على  الميزان التجـاري           . 2002في عام   % 42مقارنة مع   

  .2الكلي بشكل خاص والحساب الجاري بشكل عام
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ورات التي شهدتها تجارة السلع والخدمات على القطاع التجاري الخـارجي       انعكست التط    .  

 مليون  198، مسببة ارتفاعا في حجم التجارة الخارجية الفلسطينية بمقدار          ) السلع والخدمات   (

 مليون دولار ، نتيجة لارتفاع حجم الصادرات        3323، لتصل إلى حوالي     % 6دولار وبنسبة   

 مليون دولار ، مقابـل      621لتصل إلى   % 9ون دولار وبنسبة     ملي 49من السلع والخدمات ب     

 مليون  2702لتصل إلى   % 6 مليون دولار وبنحو     149ارتفاع في حجم المستوردات بحوالي      

 ، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفـاع نـسبة           2002دولار مقارنة بمستواها المحقق في العام       

 .12003في عام% 22مقارنة مع % 23 ىتغطية الصادرات للواردات من السلع والخدمات إل
 

                                      2003ـ 1999مؤشرات الميزان التجاري الفلسطيني للفترة ) : 2(جدول رقم 

 )مليون دولار(
 2003 2002 2001 2000 1999    البيان

 621 572 670 868 892 الصادرات من السلع والخدمات

 9 15- 23- 3- 1 %معدل النمو 

 15 15 16 20 20 %النسبة إلى الناتج المحلي 

 2702 2553 2948 3405 3805 الواردات من السلع والخدمات

 6 13- 13- 11- 15 %معدل النمو 

 65 68 71 77 84 %النسبة إلى الناتج المحلي 

 3323 3125 3618 4273 4697 حجم التجارة

 6 14- 15- 9- 12 %معدل النمو 

 80 83 87 96 104 %النسبة إلى الناتج المحلي 

 

على ضوء تزايد العجز في كل من  الميزان التجاري السلعي  والميـزان التجـاري                

 مليون دولار وبنسبة    100 بمقدار   2003الخدمي ، فقد ارتفع العجز التجاري الكلي خلال عام          

 ،  2002 مليون دولار مقارنة مع مستواه  المحقق في العـام            2081، ليصل إلى حوالي     % 5

وفي المقابل تراجع حجم التجارة الخارجية الكلية للناتج المحلـي          .  مليون دولار    1981البالغ  

ردات  ، وذلك نتيجة لتراجع نـسبة الـوا        2002في عام   % 83مقارنة مع   % 80الإجمالي إلى   

 ، مقابـل ثبـات نـسبة        2002في عـام    % 68مقارنة مع   % 65للناتج المحلي الإجمالي إلى     

  .2من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين على التوالي% 15الصادرات عند مستوى 
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  :1 التوزيع الجغرافي للتجارة السلعية:ثانياً
         

ع الجانب الإسرائيلي الجزء الأكبر مـن        تمثل التجارة الخارجية الفلسطينية المباشرة م     

إجمالي التجارة الفلسطينية ، أضف إلى ذلك أن هناك جزءا لا يستهان به من هذه التجارة هي                 

لسلع مستوردة من إسرائيل ، غير أنها تنشأ  في الأصل من دول أخرى وهـي مـا يعـرف                    

عظـم مـن تجـارة      وهذا يعنـي أن الـسواد الأ      " الواردات غير المباشرة    "اصطلاحا بعبارة   

برها ، الأمر الذي يشير إلى عـدم تفعيـل العديـد مـن              عالفلسطينيين تتمثل مع إسرائيل أو      

الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية التي تربط الاقتصاد الفلسطيني مع بعض الـدول العربيـة             

 .والأجنبية 
                                    2003 ـ 1999الهيكل الجغرافي للتجارة الخارجية السلعية للفترة   ) : 3( جدول رقم 

 )مليون دولار( 
 2003 2002 2001 2000 1999 البيان

 التجارة العربية البينية

 29 27 25 48 17 الصادرات

 36 34 42 50 92 الواردات

 6- 7- 16- 2- 75- الميزان التجاري

 65 61 67 98 109 حجم التجارة

 التجارة مع بقية العالم

 438 404 479 610 650 الصادرات

 2105 1989 2457 2949 3329 الواردات

 1667- 1585- 1979- 2339- 2679- الميزان التجاري

 2544 2393 2936 3559 3979 حجم التجارة
 

 الصادرات السلعية للدول العربية قد انحسرت تقريبا في دولتـين ، تتـصدرها               أن يلاحظ    

من إجمالي الصادرات البينية وبحوالي     % 67أسواق المملكة العربية السعودية باستيعابها نحو       

 8 هأو ما قيمت  % 28عابها نحو   يتلاها أسواق المملكة الأردنية الهاشمية بأست     .  مليون دولار    20

من % 5في حين استوعبت بقية الدول العربية الأخرى بما فيها مصر ما نسبته             . مليون دولار   

 .إجمالي الصادرات البينية وبقيمة مليون دولار 
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                                           2003 ـ1999هيكل التجارة السلعية البينية للفترة   ) : 4( جدول رقم 

 )مليون دولار(
 2003 2002 2001 2000 1999            الدولة

                                                            الصادرات

 8 8 7 13 15   الأردن

 20 18 17 32 0   السعودية

 1 1 1 3 2   أخرى 

 29 27 25 48 17 لمجموعا

                                                            الواردات
 22 21 26 31 62   الأردن

 12 11 14 17 30   مصر

 2 2 2 2 0   أخرى

 36 34 42 50 92 المجموع
  

تـين ،    ويلاحظ  انحصار الواردات الفلسطينية من الدول العربية هي الأخرى فـي دول                 

 مـن إجمـالي الـواردات البينيـة       % 62تتصدرها المملكـة الأردنيـة الهاشـمية بحـوالي          

 مليــون دولار ،12وبقيمــة % 34 مليــون دولار ، تلاهــا مـصر بنــصيب  22 وبقيمـة  

مـن إجمـالي الـواردات      % 4 في حين استحوذت بقية الدول العربية الأخرى على ما نسبته           

  .مليون دولار2البينية وبقيمة 
 

فقـد  ) عدا الدول العربية    ( ا بالنسبة للتجارة السلعية الفلسطينية مع بقية دول العالم          أم

من الحجم الكلي للتجارة ، حيث ساهمت الصادرات والواردات من بقية           % 98شكلت ما نسبته    

 علـى   2003من إجمالي الصادرات والواردات السلعية لعـام        % 98،%94دول العالم بنحو    

  .1ئولة عن إجمالي العجز المحقق في الميزان التجاري السلعي التوالي ، وتعتبر مس
 

 2544 حـوالي    2003وقد بلغ حجم التجارة الفلسطينية مع بقية دول العالم خلال عام            

 مليون دولار   151عن مستواه المحقق في العام السابق وبقيمة        % 6مليون دولار مرتفعا بنسبة     

 مليـون   438لتصل إلى   % 9يون دولار وبنسبة     مل 34، وذلك جراء ارتفاع الصادرات بنحو       

 2105لتصل إلـى    % 6 مليون دولار وبنسبة     116دولار ، مقابل ارتفاع في الواردات بقيمة        

 .مليون دولار 
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                                  2003 ـ 1999هيكل التجارة السلعية مع بقية دول العالم للفترة   ) : 5(جدول رقم 

 )مليون دولار(
 

 2003 2002 2001 2000 1999 الدولة

                                       الصادرات

 17 16 4 3 3 الاتحاد الأوروبي

 420 388 474 607 646 إسرائيل

 1 0 1 0 1 أخرى

 438 404 479 610 650 المجموع

                                       الواردات

 237 224 276 332 551 الاتحاد الأوروبي

 1759 1663 2053 2464 2600 إسرائيل

 109 102 128 153 177 أخرى

 2105 1989 2457 2949 3328 المجموع
 

فـي  % 51سبة الواردات للناتج المحلي الإجمالي إلى        تسببت هذه التغيرات في تراجع ن           

 ، مقابل ثبات في نسبة الصادرات عند مـستوى          2002في عام   % 53 مقارنة مع    2003عام  

من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين على التوالي ، الأمر الذي أدى إلـى ارتفـاع                % 11

 ، وارتفاع العجز    2002في عام   % 20مقارنة مع   % 21نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى      

مقارنة مع مستواه   % 5مليون دولار وبنسبة    81التجاري الفلسطيني مع بقية دول العالم بمقدار        

  .20021 في عام 1585 مليون دولار مقارنة مع 1667المحقق في العام السابق ليصل إلى 
 

 ثناياها على العديـد مـن        تنطوي التجارة الخارجية السلعية مع بقية دول العالم في                  

. المخاطر نتيجة لتركزها في دولة رئيسة واحدة، خاصة إذا كانت تلك الدولة هـي إسـرائيل                 

من الصادرات الفلسطينية المتجهة إلـى      % 96 تشير البيانات إلى أن حوالي       2003فخلال عام   

خلالها إلى بقيـة     مليون دولار تتجه إلى إسرائيل آو تمر من          420بقية دول العالم أو ما قيمته       

 .دول العالم 
 

في حين أن الصادرات المباشرة إلى دول أخرى في العالم بمـا فيهـا دول الاتحـاد                          

من إجمالي التجارة الخارجية مـع بقيـة دول العـالم ،            % 4الأوروبي ودول أمريكا لم تتعد      

 . مليون دولار 18اوماقيمته حوالي 
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 بقية دول العالم وان تميزت بالتعدد النـسبي فـي الـدول                 كما أن الواردات السلعية من      

المستوردة منها مقارنة بالصادرات ، إلا أن غالبيتها العظمى جاءت من إسرائيل أو من خلالها               

مـن  % 84 مليون دولار أو مـا نـسبته         1759 استيراد ما قيمته     2003فقد تم خلال عام     . 

في .  مليون دولار    237د الأوروبي بقيمة    من دول الاتحا  % 11إسرائيل أو عبرها ، وحوالي      

  مليون دولار من دول أخرى في العالم بمـا           109أو ما قيمته    % 5حين تم استيراد ما نسبته      

  .1فيها دول أمريكا

 

 

 :ةــالخلاص
 

 فـي   وإسـرائيل  أي ترتيبات مستقبلية للعلاقات الاقتصادية والتجارية بين فلسطين          إن

 تصحيح اللاختلالات الهيكلية عبـر تـصويب مكونـات          إلى  تقود أنالمدى المنظور ، يجب     

، مما يقود إلى تعزيز قدرة الاقتـصاد الفلـسطيني          ومسارات التبادل التجاري لصالح الطرفين    

 بـشكل   اعلى الاندماج الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة ،وارتباط كل منهما اقتـصادي            

 .ة النمو والتنمية المستدامة الفلسطينية عمودي مع إسرائيل ، وهو من أهم التحديات لعملي
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 الثانيالفصل 
  التفضيلات التجاريةرتيباتت

 )إطار نظري(
 

على discriminatioتستخدم الدول في إدارتها لسياسة تجارتها الخارجية أداة التمييز          

المنتجـات  نات ،على   فاوت الرسوم والقيود وكذلك الإعا    حيث تت  ،المستويين السلعي والجغرافي  

ها،وفقـا لحاجـات    أو الدولة التي يجري التبـادل مع      باختلاف المنتج   )أو المصدرة   (دةالمستور

بات التجارية المعمول بها على المستوى الدولي، فإنه يتوجب         تيالاقتصاد المحلي، وفي ظل التر    

 علـى   التحرير يعمـل  على الدول العمل على تحرير تجارتها وفقاً لاتفاقيات الجات، علماً بأن            

قيام الدول بمـنح     أما   ،وعلى رفع كفاءة استخدام الموارد     ،ادة الرفاهة على المستوى العالمي    زي

تها بالنـسبة  لبعض الأقطار في شكل تخفيض القيود أو إزالpreferential  معاملات تفضيلية 

 ،حرى غالبيتها لان الدول تحتفظ عادة بحق حماية بعض السلع         لبعض السلع أو جميعها او بالا     

 علـى    والـصناعي  ذات العلاقة بالأمن الغذائي   ) الوسيطة والنهائية   ( وخاصة السلع الأساسية    

  .مستوى القطر أو الدولة

ولعل الوضع الفلسطيني بشكل خاص، يحتاج الى مزيد منم التحليل الذي يهدف الـى              

وأن  مـع دول الجـوار، وخـصوصا         بيان وتوضيح الشكل الأمثل للعلاقة التكاملية المستقبلية      

 الإسرائيلية الحالية لا تعكس واقـع الاعتماديـة         -ه وشكل العلاقة الاقتصادية الفلسطينية    طبيع

 أحادي الجانب في التعامل مـع  الاقتصادية المتبادلة أو المتكافئة، وتأخذ شكل الاتحاد الجمركي    

  ولا ،ويه اتفاق باريس الاقتصادي، والذي يخـدم الـسياسات الإسـرائيلية          حتيطرف ثالث بما    

  في تحقيق وبناء استراتيجيات تنموية حقيقية، خاصـة        يراعي المصالح الاقتصادية الفلسطينية   

 .التجارة الخارجية، وإمكانية معالجة أثر التغيرات التي ترتفع بها الكفاءة الإنتاجيةباتجاه 

 ومنها التعريفة الجمركية، وبناءاً على ما سبق        ود التجارية المنطوية على تمييز    في القي 

فإن تناولنا لأشكال التكامل الاقتصادي بإطارها النظري العام أو التطبيقي، يعتبـر ذا أهميـة               

لتي مقترحات والخيارات التكاملية، وا   خاصة بالنسبة لنا من حيث وضع رؤية استشرافية لأهم ال         

وفيما يلي   ة لنا إنجاز التكامل الإقليمي أو الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية الفلسطينية الدولي           تتيح

 .لاقتصاديتوضيح عام لأهم المفاهيم المتعلقة بأشكال التكامل ا
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 منطقة التجارة الحرة: المبحث الأول 
حيث تقوم الدول المتعاقدة بإلغاء الحواجز الجمركية فيما بينها علـى المنتجـات ذات              

احتفاظ كـل دولـة     ، مع   )أي التي يتم إنتاجها في دولة أو أكثر داخل المنطقة         ( المنشأ المحلي   

 المنطقة تظـل  أقامة الجمركية تجاه الدول الأخرى غير المشاركة في المنطقة، وبعد       ابتعر يفته 

.                                    الأعضاء حرية تحديد سياستها الجمركية الخارجية وفقاً لمصالحها للأقطارعلى
 

 ).   سنوات 10تقدر ب  ( 
 

 آثار إنشاء منطقة التجارة الحرة: أولاً
 

فاءة الاقتصادية التـي    يستند تحرير التجارة وإعمال القوى الحرة للسوق إلى فلسفة الك         

 :1تتكون من العناصر الثلاثة
 كفاءة الإنتاج . 

 كفاءة الاستهلاك. 

 كفاءة التخصيص . 

فهي مـن   . أن فرض رسوم جمركية على الاستيراد يقلل من كفاءة تخصيص الموارد          

ناحية تجعل الإنتاج المحلي مربحا رغم ارتفاع كلفتة ، وهو ما قد يجذب إليه استثمارات كـان                 

كن توجيهها إلى منتجات أكثر ضرورة وأكفأ في استخدام نفس القدر من الموارد ، وهو مـا             يم

ة المستهلك بخفض   يمن ناحية أخرى تؤثر سلبا على رفاه      .  انحرافا في تخصيص الموارد    ئينش

دخله الحقيقي لحصوله على قدر أقل من السلع بأسعار أعلى، سواء من السلع المـستوردة، أو                

ويعني نقص الطلب الحقيقي حدوث أثر انكماشي عام، رغـم أن           .ية الأعلى تكلفة   المحل ابديلاته

متعـددة كالـضرائب     قد توجه حصيلة الرسوم إلى زيادة الإنفاق العام من مـصادر             ةالحكوم

، لفائدة المستهلكين ، أو توسع الاستثمار العام، وتقدم قدرا أفـضل مـن الخـدمات                والقروض

 قد يعني فقدان جانب مـن الـضرائب الأخـرى،           يثر الانكماش غير أن الأ  . للجهاز الإنتاجي   

ولذلك لا يجب اعتبار الحماية سياسة دائمة ، بل يجب أن تـستخدم             . المباشرة وغير المباشرة  

بصورة مؤقتة لحين التمكن من اكتساب عوامل الكفاءة، والاوجب التخلي عن تلك الـصناعات              

ويساعد انضمام الدولة إلى منطقة     . دام الموارد التي لاتثبت قدرتها على تحقيق كفاءة في استخ       

 .تجارة حرة على تحسين اقتصاديات الإنتاج بتوسيع السوق
 

مما يتقدم يتضح أن أقامة منطقة تجارة حرة يترتب عليها عدة أثار ايجابية                     

  :12تتلخص بالأتي
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  :إعادة تقسيم العمل. أ 

الأعضاء بأن تتخصص كل منها فـي منتجـات              وهو ما يمكن أن تستفيد منه هذه الدول         

ترتفع فيها كفاءتها الإنتاجية ، توجه إلى التصدير البيني وتساهم في رفع مستوى الدخل فيهـا،                

وإحداث أثر مضاعف على اقتصادها ، ومن ثم تستفيد من إقامة المنطقة عن طريـق إعـادة                 

 .تقسيم العمل فيما بينها
 

 :لجمركية إحداث تخفيض عام في القيود ا. ب 
 النفاذ إلى أسواق دول شريكة في المنطقة نتيجـة          من      إذا تمكن منتجون يتمتعون بالكفاءة      

كما أنه يقلل من الرغبـة فـي        . التحرير الإقليمي فأن هذا يقلل من أهمية الحواجز الجمركية          

حماية أنشطة ثبت عدم كفاءتها فضلا عن إيجاده حافزا لتخفـيض القيـود الجمركيـة علـى                 

ع التقدم في إقامة منطقة التجارة الحرة       وهكذا يشج . نشطة التي تتوسع فيها     مستلزمات إنتاج الأ  

اتجاها عاما نحو تحرير التجارة، كما يتزايد التقارب بين معدلات الرسـوم الجمركيـة التـي                

تفرضها الدول الأعضاء ، مما يجعل المناخ أكثر ملائمة لتوحيد الرسوم والدخول في إتحـاد               

غير انه كلما اتسع نطاق المنطقة أو زاد تباين المستوى الاقتـصادي لأعـضائها ،               . ي  جمرك

زادت احتمالات المنافسة الإقليمية من أطراف أعلى كفاءة ، مما يضع قيـودا علـى جـدوى                  

 .التجمع الإقليمي 
 

 :ج ـ ارتفاع الدخل الحقيقي للمستهلك 
 

عند إنفاقه دخله النقدي ، وذلـك بـسبب              أي ما يستطيع الحصول عليه من سلع وخدمات         

 :الانخفاض الذي يحدث في الأسعار ، وهو انخفاض يأتي من عدة مصادر 
 

أن السلع التي تزال أو تخفف الرسوم الجمركية على اسـتيرادها تـنخفض أسـعارها                .1

 .بالنسبة للمستهلك 

ن ثم  تـصبح     أن المنتجات التي يجري التوسع في إنتاجها يتم إنتاجها بتكلفة اقل ، وم             .2

 . متاحة للمستهلك المحلي بأسعار اقل 

إن المنتجات التي كان يتم  إنتاجها في السابق تحت حمايـة عاليـة تغطـي تكاليفهـا           .3

المرتفعة يمكن أن تستورد بعد قيام المنطقة من داخلها بأسعار اقل نتيجة ما يحدث من               

 .خلق التجارة 
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لأثر المباشر لتخفيض الرسوم  الجمركية عامـة  فا: د ـ زيادة عدالة وكفاءة النظام الضريبي  

وإزالتها على التبادل الإقليمي يتضمن ،بالإضافة إلى تخفيف العبء علـى المـستهلكين             

فقدان جانب من الإيرادات العامة ،وهو أمر له أهميته بالنسبة للدول الناميـة إذ تعتبـر                

مويل الإنفاق الحكـومي    الرسوم الجمركية من أهم مصادرها الايرادية التي تساهم في ت         

 .الذي يلعب دورا هاما في التنمية
 

 1أبعاد عملية إقامة منطقة تجارة حرة: ثانياً
الأولى الاتفاق على مسميات السلع ،وهي      :         يثير إنشاء منطقة تجارة حرة أربعة قضايا        

؛ والثالثة هـي    قضية التصنيف؛  والثانية تحديد السلع التي يشملها الإعفاء ،وهي قضية المنشأ             

تحديد النمط الذي يتم وفقا له الإعفاء؛ وهي قضية التدرج الزمني ؛ والرابعـة هـي توزيـع                  

 .المنافع نتيجة تفاوت آثار المنطقة الحرة على الدول الأعضاء 
 

 .قضية التصنيف . أ 

 .قضية المنشأ  . ب 

 .  قضية التدرج . ج 

 .قضية توزيع المنافع . د 
 

نجاح منطقة تجارة حرة إلا يكون بعضها قادرا على الاستحواذ على معظم                  أي يشترط لإ  

الصناعات التي تتوسع بسبب اتساع السوق مع إقامة المنطقة ، مهددا الصناعات المماثلة فـي               

باقي الدول الأعضاء دون أن تتمكن هذه الأخيرة من الحصول علـى ميـزة فـي صـناعات                  

 . تعوضها عما تفقده 
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  الثانيالمبحث
  الاتحاد الجمركي

 

 واحـد محـل مجـالين جمـركيين      customs territoryبأنه إحلال مجال جمركي

 :1أو أكثر ،بحيث )قطرين(

تزال جميع الرسوم والإجراءات التقييدية للتجارة فيما عدا تلك التي تـستثنيها اتفاقيـة              

قل بالنسبة للتجارة في غالبية     على الأ  أو   ،بية التجارة بين الأقطار الأعضاء    بالنسبة لغال _الجات  

ويفرض كل من الأعضاء رسوما وإجراءات تجاريـة متماثلـة علـى            . المنتجات الناشئة فيها  

الجزء الغالب من التجارة مع الأقطار غير الأعضاء ،بشرط إلا تتجاوز المستوى العام الـسائد               

 .   في الأقطار الأعضاء قبل قيامه 
 

 ـتوحيد  ( ة على الواردات من خارج الإقليم     معنى ذلك توحيد الرسوم الجمركي      ةالأنظم

، أما بعد الانتهـاء مـن       )الجمركية وتطبيق تعريفة جمركية واحدة إزاء دول العالم الخارجي          

ويساهم هذا في تعزيز ما تحققـه المنطقـة         . أقامة منطقة التجارة الحرة ، أو بالتوازي معها         

خصيص الموارد ، خاصة لمـا يتيحـه اتـساع          الحرة من رفع للكفاءة الإنتاجية وتحسين في ت       

السوق الإقليمية من الاستفادة من وفورات الحجم وتقليل احتمالات الاحتكار ، ودعـم القـدرة               

 التنافسية تجاه باقي العالم ، مما ينشيء مناخا مواتيا لتخفيف القيود التجارية إزاء باقي العالم 

اسة الآثار الاستاتيكية التـي تتحقـق بمجـرد                 لذلك فأنه يكون من المهم إلى جانب در       

استكمال الترتيبات الإقليمية ، التعرف على  الآثار الديناميكية التي تترتب على تغييرات فـي               

البنية الاقتصادية تصبح متاحة في ظل هذه الترتيبات ، سواء اقتصرت على منطقة حـرة أو                

 .امتدت إلى إتحاد جمركي 
 

  :نظرية الاتحاد الجمركي

       وهي التي تعني بذلك الفرع من نظرية التعريفة الجمركية الذي يعالج أثر التغيرات في              

القيود التجارية المنطوية على تمييز على المستوى الجغرافي ، والمقارن لمعيـار الرفاهـة ،               

والراجعة إلى رفع كفاءة استخدام الموارد وما يعنيه من خفض للتكاليف والأسعار ، بما يرفـع           

 .ائض المستهلك ، وما يصاحب ذلك من أمكان زيادة حجم الاستهلاك ف

 :وهي قيام الاتحاد بين عدد من الدول آثار متباينة ينتج من
 .خلق التجارة . 

 .تحويل التجارة . 
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 تفاوت مستويات التقدم بين الدول، يعني تفاوتاً في عناصر الإنتاج المختلفة بالإضـافة              ن إ    

، تعمل على حماية المنتجين الأقـل       عتبر بمثابة قيود تعريفية طبيعية    لعالية ت  تكاليف النقل ا   الى

ما إلى  ، حيث تتعرض الدول الأقل تقد     قلل من شأن إعادة تخصيص الموارد     كفاءة الأمر الذي ي   

وبالتالي فان إطلاق بعـض   .جعل إنتاجها أعلى تكلفة بشكل عام   ، ي انخفاض عام في الإنتاجيات   

مـوارد سـتذهب إلـى      يعني بالـضرورة أن هـذه ال      تجارة بالنسبة لها    نتيجة خلق ال  الموارد  

 يعني أن التجارة ستتم على حساب انخفاض دخلها القومي، وبالتـالي            والذي،  استخدامات بديلة 

 حالة اتحاد غير متكافئ بين     ما يحدث في     هذا. ب ، فالاستهلاك فالتجارة     انخفاض منحنى الطل  

رات إنتاج لعدد كبيـر مـن        كبر اقتصادها وتمتعها بوفو    نناتجة ع  في الإنتاجية    متفاوتةدول  

، وينعكس هذا فيما يعرف بتفاوت المنافع والأعباء التـي تترتـب علـى عمليـات                المنتجات

 :، وبالإضافة لما سبق فإن هناك آثاراً ديناميكياً، كالتاليالتحرير

 .وفورات الإنتاج . 1

 . تعزيز المنافسة  . 2

 .صادي زيادة التشابك الاقت . 3

 .جذب الاستثمار  . 4

 .رفع كفاءة الصناعات التصديرية  . 5

 .تعزيز انتقالية عناصر الإنتاج  . 6
 

  :1بالإضافة لاعتبارات أخرى تضاف إلى المكاسب التي يحققها الاتحاد الجمركي
 

هـذا  ويفوق  . تقليل الأعباء الإدارية الناجمة عن مراقبة نقط الحدود التي تعبر منها السلع             . أ  

الأثر ما يتحقق في إطار منطقة تجارة حرة ، التي قد تزيد من التكاليف لما يستجد من جهـود                   

تلزم للتأكد من السلع ، وما قد يقوم من نزاع حول مااذا كانت من مصدر وطني ، يلقي معاملة                   

 .تفضيلية 

ل التجاري  يؤدي كبر الحجم الاقتصادي لإقليم الاتحاد الجمركي إلى تحسين شروط التباد          . ب  

 .له إزاء باقي العالم ، بالمقارنة بشروط التبادل السائدة في الدول الأعضاء منفردة 

.  المفاوضات التجاريـة مـع دول أخـرى        تكتسب الدول الأعضاء قوة تفاوضية أكبر في      . ج  

 التعريفة المشتركة لملاحقة التغيرات الاقتـصادية علـى         تعديل الاتحاد    دول  يتطلب من  والذي

 .عد  على تحقيق اثر ايجابي صافي لخلق التجارة نحو يسا

 

                                                 
  1.                                                                                    91 ص- مرجع سابق–التكامل الاقتصادي الإقليمي بين النظرية 



 30

 التكامل النقدي: المبحث الثالث
 

        تعتبر السياسات النقدية من السياسات الرئيسة التي يجب إحداث تنـسيق بينهـا فـي               

ويجب أن يقوم تعريف التكامل النقدي علـى الهـدف          . مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي      

كامل ، وأن يتسع ليشمل جميع الوسائل والأدوات والمراحل التي تتفـاوت             المنشود من هذا الت   

" آراء الاقتصاديين حول فاعليتها في تحقيق هذا الهدف ، فلا يقتصر على المعنـى الـضيق                 

  :1صيغة ماكلوبللتكامل النقدي بمفهوم منطقة العملة الموحدة أساسا ، وهو ما تحققه 

جراءات والسياسات والعمليات التي تيسر وتسهل       هو مجموع الإ    "التكامل النقدي " 

المعاملات النقدية لجميع الأشخاص ولكل الأغراض بين الأقطار الأطراف في هذا           

 ."التكامل 
فالحالة هي مرحلة من بين عدد من       . مل النقدي على أنه حالة أو عملية      ينظر إلى التكا  

أمـا  .  ما يطلق عليه الاتحـاد النقـدي        أو ،ي إلى حالة التكامل النقدي التام     المراحل التي تنته  

. التكامـل النقـدي   التكامل النقدي كعملية فيقصد به التحرك من صيغة إلى أخرى من صـيغ              

، والى   إلى مفهوم للتكامل النقدي عموما     وهناك قدرا كبيرا من الاختلاف بل والغموض بالنسبة       

لحـديث عـن أدوات نقديـة       ، ويكتفي با  التي يمكن اتخاذها لبلوغه نهايته    الخطوات والمراحل   

 .للتكامل الاقتصادي 
 

  :2وتأخذ شكل عمل نقدي مشترك بإحدى الصيغ التالية
 

 :اتحاد المدفوعات .  أ 
          هو ترتيب تلجأ إليه دول ذات عملات غير قابلة للتحويل لتسوية المدفوعات الجارية             

رصيد بين مجمـل كـل مـن        ، وذلك بحساب ال    من خلال المقاصة متعددة الأطراف     فيما بينها 

، دة مـن الـزمن    ، خلال فترة محـد    ت المدينة لكل دولة تجاه الآخرين     العمليات الدائنة والعمليا  

، بـدلا  للتحويل فقط لسداد الرصيد المدين، أو سحب الرصيد الـدائن واستخدام العملات القابلة  

 .تكاملويساهم هذا في تعزيز ال. تمن قيامها بسداد قيمة كل معاملة بهذه العملا
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 :الاحتياطي تجميع .ب
ياطهـا إلـى            وبموجبه تقوم الدول أعضاء التجمع الإقليمي بالتنازل عن جانب من احت          

ويعتبر تجميع الاحتياطيـات  . تقوم بإدارة هذه الموارد لحسابهم، أي مؤسسة تعمل كوكيل عنهم  

غيـر أنـه لا     .  موازية  بعملة الأخذ من الأدوات المصاحبة لعمليات تنسيق أسعار الصرف أو       

، ومن ثم فهو غير دافع إلـى        ات الفاعلين الاقتصاديين الأفراد   يؤثر بصورة مباشرة في تصرف    

 مزيد من التكامل النقدي
 

  تنسيق أسعار الصرف.ج
لصرف بين عملاتهـا ضـمن       على المحافظة على تقلبات أسعار ا      الاتحاددول           تتفق  

ا فيمـا يتعلـق     ، لاسـيم  اديين، الأمر الذي يشيع الاطمئنان بين المتعاملين الاقتص       نطاق محدود 

وتعتبر حالـة تثبيـت أسـعار       . ن مخاطر تقلبات أسعار الصرف     بتقليله م  بعمليات الاستثمار 

لذا يتفـق علـى أسـعار        ،سيق ولكن من الصعب بلوغها مباشرة     الصرف حالة نهائية لهذا التن    

، ولكن يجري التأكيد على عدم اسـتخدام         ضيقة للتقلب حولها   ف وتحدد هوامش  مركزية للصر 

 عقبـة   ينشي، إذ أن هذا     رف من التقلب  أدوات الرقابة على الصرف كأسلوب لحماية سعر الص       

 أمام التكامل أشد خطرا من تقلب سعر الصرف
 

 :النقدي التنسيق .د
ومنهـا إدارة   . التكـاملي         ويقصد به تنسيق السياسات النقدية بين الدول أعضاء التجمع          

 الأوضاع والتغيرات   ه ويجب أن يراعي هذا التنسيق ما تملي        الكينزي،  وفق المنهج  سعر الفائدة 

 .اجات التكامل الاقتصادي الإقليمي، إلى جانب احتي الوطنيةتالكلية للاقتصاديا
 

 :الموازية العملة .ه
ول الإقليم التكـاملي، وليـست      وطنية داخل د         وهي عملة تستخدم إلي جانب العملات ال      

بما في ذلك استخدامها فـي      . للتحويل،ومقبولة من جميع الأطراف   ، وتتميز بأنها قابلة     بديلا لها 

 المتعاملين فرصة تفادي جانـب مـن مخـاطر          هذه الصيغة ، وتعطي   العمليات البينية والدولية  

 . التي تتعرض لها العملات الوطنيةأسعار الصرف
 

 :المالية تكامل الأسواق .و
 

 و وال بين المتعاملين من المـواطنين،     تقوم الأسواق المالية بتسهيل انتقال رؤوس الأم      

بين أسواق الدول الأطراف في التكامل يساعد على تعزيز          ولذلك فان إحداث ترابط       الدول، بين
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 تنسيق الإجراءات الإدارية التي تطبق    ترافق ذلك ب  ، شريطة   انتقال رؤوس الأموال عبر الحدود    

 : ويترتب على ذلك، لدول التكاملفي الأسواق المختلفة

 .تعظيم العائدات على المدخرات . 

الأنشطة الاقتصادية المختلفة ويـؤدي      يساعد على تعميق الخبرات وتبادلها في الاستثمار في          .

 . بتنوع المحافظ المالية للمستثمرين تقليل المخاطرالى

 بـل ،  لضرورة إلى تعميق التكامل النقدي    لية لا يقود با            وواضح أن تكامل الأسواق الما    

 .ةيساعد التقدم في هذا التكامل على توثيق الترابط بين الأسواق المالي
 

 :المال السياسات المشتركة إزاء التدفقات الخارجية لرأس .ز
 ـ          أطرافقيام الدول   إن           الم  التجمع التكاملي بالعمل على توحيد قيود التحويـل إزاء الع

 سياسـات   يساعد على تحقيق تكافؤ في المعاملات الداخلية، بالإضافة لإمكانية تطبيق         الخارجي  

 .ما يرتبط بتكامل الأسواق المالية، وهو اء تدفقات رؤوس الأموال الأجنبيةمشتركة إز
 

 :آثار الدخول في اتحاد نقدي: أولاً
 

 :الايجابية الآثار .1

 .الاتحادعاملات داخل استبعاد مخاطر أسعار الصرف في الم -

 .المعاملاتإلغاء تكاليف تحويل العملة في تلك  -

 .مشتركةزيادة النطاق الجغرافي لشفافية الأسواق عند الأخذ بوحدة حسابية أو نقدية  -

يؤدي تجميع أسواق العملات الوطنية في سوق واحدة للعملة الموحـدة إلـى ارتفـاع                -

مما يـسمح بزيـادة      ،شتقات العملة الصرف،  وفي أسواق م    درجة السيولة في أسواق     

 .حجم المعاملات في وقت واحد ودون التأثير على الأسعار بسبب اتساع حجم السوق

،تقـوم  anchor curreعند إقامة الاتحاد حول عملة احد الأعضاء كعملـة الارتبـاط    -

 .السوق المالية لهذا العضو بتغطية المخاطر التي تتصف بها أسواق دول الاتحاد

حاجة إلى الاحتياطيات النقدية الدولية نظرا لعدم وجود حاجة إلـى مـوارد             تخفيض ال  -

تخصص لمواجهة ما تتعرض له موازين المدفوعات فيما بين أعضاء الاتحـاد مـن              

 .اختلالات

فـإذا تـم    . يجري تجنب انتقال رؤوس الأموال داخل الاتحاد النقدي بدافع المضاربة            -

وحدة انتقلت احتمالات نزوح رؤوس الأموال      الاستعاضة عن العملات الوطنية بعملة م     

 .من سوق دولة عضو إلى أخرى 
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        ونظرا لان السياسات المالية تكون فعالة في ظل نظم الصرف الثابت ، فـأن الاتحـاد                

 المـساهمة  تساعد فـي  مؤسسات الاتحاد النقدي  كما أن النقدي يزيد من فاعلية هذه السياسات،       

          .تضخم ، أكثر مما تستطيعه كل من المؤسسات القطرية منفردة  مواجهة العلىبشكل فعال 

 :سلبيات المشاركة في إتحاد نقدي. 2
، حيث أن رسم هذه السياسة      ام السياسة النقديةـ أداة قطرية    فقدان إمكانية استخد  . أ  

 .تقل إلى الجهة المركزية للاتحادين

  .الأوضاع الاقتصاديةكأداة لتكييف عدم أمكان استخدام سعر الصرف . ب 

 :معايير الانضمام إلى منطقة عملة باتجاه الاتحاد النقدي :  ثانياً
 

 .معيار تماثل الهياكل الإنتاجية  .أ 

 .معيار انتقالية العمل  .ب 

 .معيار الأسعار والأجور  .ج 

 .معيار انتقالية رأس المال  .د 

 .معيار درجة تنوع الاقتصاد  .ه 

 .معيار درجة الانفتاح  .و 

 .نفاق المالي معيار تكامل الإ .ز 

 .معيار التشابه في سياسات مكافحة التضخم  .ح 

 .معيار الانتماء إلى منطقة موحدة السياسات  .ط 
 

 :قليمي وهيلإ في عملية التكامل الى ما سبق هناك أوجه وصيغ متقدمةبالإضافة ا

 :السوق المشتركة: أولاً

ة انتقال السلع، وحرية     تتجاوز ما يحققه الاتحاد الجمركي من تماثل في معامل         مرحلة     هي  

انتقال عناصر الإنتاج بين أسواق دول الاتحاد الى انتقال رأس المال والعمل وحرية ممارسـة               

 .1المهن، ومزاولة النشاط الاقتصادي

 

 :الاتحاد الاقتصادي: ثانياً

     وهي درجة متقدمة وقدر أكبر من خطوات التكامل الإيجابي، تتمحور في إحداث تنـسيق              

اسات المختلفة كالسياسات النقدية والمالية والزراعية وغيرها من السياسات الاقتصادية          بين السي 
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عملاً على القضاء على التمييز في المعاملة الناتجة عن اخـتلاف تلـك             ( ما بين دول الاتحاد     

 .السياسات

 ):الاندماج الاقتصادي الكامل ( الوحدة الاقتصادية : ثالثاً

ياسات الاقتصادية والنقدية والمالية، وتتحول الدول المندمجة الـى              وبها يجري توحيد الس   

اقتصاد واحد، تحدد سياساته المختلفة سلطة مختلفة عليا فوق وطنية، تكون قراراتهـا ملزمـة               

 1بالنسبة لجميع الدول الأعضاء
 

 :  وهناك مرحلة أخرى في بداية العملية التكاملية

رتيبات يتم بمقتضاها تخفيف القيـود وتخفـيض الرسـوم          وهي ت :   اتفاقية التجارة التفضيلية  

الجمركية على كل أو بعض الواردات التي يصدرها الدول الأطراف فـي الاتفاقيـة مقارنـة                

بالمستوردة من دول غير منضمة الى الاتفاقية، وهناك أشكال مختلفـة فـي نطـاق التكامـل                 

 .وتحرير التجارة العالمية

 الفلسطينية في مجال التجارة لم تـصل الـى          -لاقة الإسرائيلية  الع   يتضح مما تقدم أن طبيعة    

 نظراً للطبيعة السياسية لاتفاق     درجة التكامل التجاري أو الحرية الكاملة لانتقال عناصر الإنتاج        

 والممارسات الإسرائيلية السلبية اتجاه الأراضي الفلـسطينية،        والإجراءاتباريس الاقتصادي،   

. ، واعتباره اقتصاداً تبعي للاقتصاد الإسـرائيلي      2000 منذ العام    وقطاعاته الاقتصادية خاصة  

والذي أثر بصورة مجحفة في تحقيق أدنى درجات التعاون والتنسيق بينهمـا، وعلـى قـدرة                

الاقتصاد الفلسطيني في الاندماج والتكامل الإقليمي العربي أو الاستفادة من الاتفاقيات العالمية            

وتوحيد الأدوات المستخدمة في    )  أسواق السلع وعناصر الإنتاج      (من خلال الأسواق المختلفة     

 .إدارتها

  وهناك سؤال بشأن قدرة الطرفين الفلسطيني والإسـرائيلي وبالتـالي الفلـسطيني العربـي              

الوصول لموقع التكامل الاقتصادي، ومن الواضح أن الوصول إليه يتطلـب الأخـذ بـبعض               

من تثبيت أسعار الصرف الى توحيـد الـسياسة          رائيلوإسبين فلسطين   مراحل التكامل النقدي    

على المستوى العربي وانسجاماً مع     : أولاًالمالية والنقدية لتحقيق الاتحاد الاقتصادي الإقليمي،       

اتفاقية تيسير وتنمية التجارة العربية، ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ووصـولاً الـى              

 - ديمقراطيـة  -بسلام _ لأوسط الجديد   حقيق رؤية الشرق ا   ت: ثانياًالسوق العربية المشتركة،    

 !!؟) تنمية 
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 الفصل الثالث
 للإنتاجيةية لمستقبلاالخيارات امثليةالتحديات وتقويم 
 )الإسرائيليةــ العلاقة التجارية الفلسطينية (

 

 دراسـتها  الواقعيـة    تقتـضي سياسي،  في إطارها ال  هناك خمسة سيناريوهات اقتصادية          

 التعاون بـين الجـانبين الفلـسطيني        أوجه تعكس درجة متنوعة ومتباينة من    حصها لأنها   وتف

تمثيـل   لأنهـا  الآنيةفي الفترة    احدهاترجيح   احتمال    بالضرورة ذلك  يولا يعن والإسرائيلي،  

 ـ بمواقـف     لها سبل التحقيق   تما توفر  إذا قائمة شاملة من النتائج المستقبلية الممكنة،       ةتوافقي

إظهار مجموعـة معقولـة مـن        وإنما يهدف كل منها إلى محاولة         الحسنة،  النوايا  و ةكافئتمو

  عبر ترتيبات تدريجية وتراكميـة،     موان تت ،  الممكنة لمسار نمو الاقتصاد الفلسطيني    التوقعات  

سنوات، وان يتم خلالها اتخاذ خطـوات       ) 10 (إلىصل  يجري تنفيذها وفق جدول زمني قد ي      

 تساعد على تغيير حجـم ومكونـات        أنددة النتائج مسبقا، يمكن     تدريجية، وبصورة بطيئة مح   

 : والخيارات الخمسة كما يلي،وتأثير المضاعفات الخارجية المتبادلة
 

 : بين الفلسطينيين و إسرائيلالحالية الأزمة ةواصلم  :السيناريو الأول •
 

ختلـف  قد يؤدي استمرار الأزمة في ضوء تصميم إسرائيلي في الـسيطرة علـى م                     

، وممارسة سياساتها مـن      رغم الانسحاب أحادي الجانب منه     النواحي السيادية في قطاع غزة    

 فـي   الأمنـي ق بيني للمدن والقرى الفلسطينية، والاستمرار في إقامة الجدار الـسياسي            إغلا

، بما في ذلـك     د الفلسطيني والسكان الفلسطينيين    إلى نتائج وخيمة على الاقتصا     الضفة الغربية 

، وركود الصادرات وزيادة معدلات الفقـر إلـى مـا      ض حصة الفرد من الدخل القومي     نخفاا

 .الأسرمن % 72يتعدى بكثير نسبة

  بـصورتها   الاتحاد الجمركي   بين الطرفين بصيغة    على العلاقة التجارية   الاستمرار أما      

اب  وفي ضوء المستخدمات الـسياسية الناتجـة عـن الانـسح            الى الان،  1995المطبقة منذ   

 والـذي    في المنطقة  تنميةرغبة العالمية لتحقيق السلام وال    الأحادي الجانب من قطاع غزة، وال     

قد يؤدي إلى حل يكتنفه التخطيط العشوائي وينطوي على الركـود الاقتـصادي والاعتمـاد               

النمو المـنخفض مـع     المتزايد على إسرائيل ، سيوقع الاقتصاد الفلسطيني في مصيدة توازن           

 .فض الدخل المنخ

 

 

 



 36

 :خيار الفصل الاقتصادي :السيناريو الثاني •
يعني هذا الخيار بتنمية اقتصادية منفصلة للاقتصاد الفلسطيني عبر نظام تجاري أكثر            

 .حيادية واستقلالية يستهدف تنويع الاقتصاد الفلسطيني بعيدا عن الاعتمـاد علـى إسـرائيل             

 .تمتع بسياسة اقتصادية مستقلةوبالتالي يصبح الاقتصاد الفلسطيني اقتصادا مستقلا ي

ومن ثم استقلالية في السياسة التجارية، كما يساهم في عدم وجود مشاكل فـي قواعـد                     

المنشأ والتسرب المالي، وسيكون هذا الخيار عاملا مساعدا وحافزا لتطوير منشآت وخـدمات             

 .الاستيراد والتصدير بعيدا عن تحكم الجانب الإسرائيلي

لفلسطينيين مبدأ التعامل بالمثل مع إسرائيل في حدود معينة ومن ثـم الابتعـاد             وسيتيح ل       

سيساعد علـى وقـف      على الاقتصاد الفلسطيني، وبالتالي      الإسرائيليةعن الهيمنة الاقتصادية    

التسرب الحادث في إيرادات السلطة إلى الخزينة الإسرائيلية والذي يتمثل في فواتير القيمـة              

لجمارك إضافة إلى التخلص من المماطلة الإسرائيلية في دفع المـستحقات           المضافة وفواتير ا  

  .الضريبية للسلطة الفلسطينية

 الاقتصاد الفلسطيني بعيدا عن الاعتمـاد علـى         تنوعوسيؤدي هذا الخيار أيضا إلى              

، كما أنه يمكن أن يفضي       أكبر وأوسع مع الأسواق العالمية     إسرائيل ويصب في صالح اندماج    

 حيث يؤدي إلى زيادة   ،  جمالي موجه نحو النشاط التصديري    إلى مكاسب في الناتج المحلي الإ     

  . التجارةتنوعمستوى الإنتاجية والصادرات من خلال 

، ولكـن   طرديا لتطور الإنتاجية  ولكن بصورة أكثر بطئا    ، فرص التشغيل  بالتالي زيادة و      

ين الفلسطيني والإسرائيلي   ود على الاقتصاد  ة من السلبيات تع   يؤخذ على هذا السيناريو مجموع    

، خاصة أن هذا الخيار مكلف لكلا الطرفين وإن كان تأثيره علـى              جراء الفصل الاقتصادي  

المدى القصير أشد على الاقتصاد الفلسطيني بسبب صغر حجمه وتشوه هيكليته وضعف بنيته             

سـات أن تـأثير الانفـصال       إذ تشير بعض الدرا   . واعتماده الكبير على الاقتصاد الإسرائيلي    

الاقتصادي على الاقتصاد الفلسطيني سوف يؤدي في السنة الأولى للانفصال إلى تخفيض كل             

ي  البطالة ف   معدل وارتفاع% 40، الاستهلاك بنسبة    %50لدخل القومي الفلسطيني بنسبة     من ا 

وهذا ما حدث فعلا عندما قامـت إسـرائيل بفـرض           1%60الأراضي الفلسطينية لتصل إلى     

مـن   الحصار والإغلاق المشدد على الضفة الغربية وقطاع غزة خـلال الـسنوات الأولـى             

وإمكانية توفير مبرر لإسرائيل باعتبار     ،  والأيام الأولى للانسحاب الأحادي الجانب     الانتفاضة

، وتنفرد بالضفة الغربية في ضـوء عـدم         ارج الغلاف الجمركي لاتفاق باريس    قطاع غزة خ  

إضافة إلى إمكانية قيام إسرائيل بإغلاق أسواقها أمـام         ،  ة للحل النهائي  وح الرؤية السياسي  وض

                                                 
  1.                       2001لابري- نتائج مسح أثرالاجراءات الاسرائيليةعلى مستوى معيشةالاسرة-الجهازالمرآزي للاحصاءالفلسطيني
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المنتجات الفلسطينية، وصعوبة توفر بدائل تسويقية للصادرات الفلسطينية في المدى القصير،           

خاصة إذا علمنا أن فلسطين لا تمتلك الميزة النسبية في كثير من الصناعات ، إضـافة إلـى                  

الة الفلسطينية وبالتالي تراجع عوائد العمالة، بسبب انخفاض تدفق         عرقلة إسرائيل لحركة العم   

الأيدي العاملة إلى إسرائيل ، الأمر الذي يعني ارتباط هذا السيناريو بمعدلات مهمة ومرتفعة              

إلـى انخفـاض    وبالتالي تراجع في الناتج القومي والناتج المحلـي والـذي يـؤدي             . للبطالة

 .الاستهلاك والاستثمار 

ويبقى خيار الفصل الاقتصادي الذي يوازيه الفصل السياسي التام واحترام ومراعـاة                   

  . هو الخيار الأمثل للطرف الفلسطيني على المدى المتوسط والبعيدالتبادلية في المصالح

وبغض النظر عن تهديدات إسرائيل المحتملة فهي تريد أن تبقى الاقتصاد الفلسطيني                     

 .وتابع لهارهينة في يدها 

سلام وتطوير  إلا أنها وكما يلاحظ فأنها ترفض الاستجابة لمستلزمات استمرار عملية ال                

أمريكية للدولة المؤقتـة فـي      بإرادة أمريكية، وبضمانات ورؤيا     مدعومة  المنطقة واستقرارها   

 .، وتأجيل المفاوضات في قضايا الوضع النهائي طاع غزة وأجزاء من الضفة الغربيةق
 

 : المعدلخيار الاتحاد الجمركي :السيناريو الثالث •
 

 تحقق الفصل الأحادي    ندماج الاقتصادي مع إسرائيل بعد    ويعني هذا الخيار استمرار الا          

خيار منطقة الحرة    ، ويعتبر هذا الخيار خطوة أكثر تقدماً من       جمركيالتحاد  تعديل الا ولكن مع   

تعديله على أسس متكافئة وندية متبادلـة        الاقتصادي و   باريس لاتفاقيةإذ سيؤدي التنفيذ الناجح     

لسوق والاستفادة   الموارد مع اتساع ا    اءة الإنتاجية وتحسين في تخصيص     إلى رفع للكف   يؤديس

، قدرة التنافسية تجاه باقي العالم، باتجاه تحقيق الرفاه الاجتمـاعي         ، ودعم ال  من وفورات الحجم  

 .وخفض كبير في معدل البطالةتحقيق حصة أعلى للفرد من الدخل القومي 
 

 الآثـار كما يمكن من خلال هذا الخيار تشكيل تجمع اقتصادي إقليمي ومن ثم تعزيز              

الـذي سـيزيد    ، وزيادة التشابك الاقتـصادي، و     الديناميكية للاتحاد الجمركي، تعزيز المنافسة    

د بكميات كبيـرة     التفاوضية مع العالم الخارجي وسيساعد في إمكانية زيادة الاستيرا          من القدرة

من بعض الأصناف غير المتوفرة في فلسطين وإسرائيل ويساعد ذلك في الحصول على هذه              

السلع بأسعار أقل نتيجة كبر حجم الشراء والقدرة الأكبر على المـساومة واختيـار أفـضل                

 .الموردين للأصناف المطلوبة
 

ل رفع كفاءة الصناعات    خلاوهناك قدرة أكبر في مجال التصدير في ظل هذا الاتحاد من                 

، بالإضافة لبيع المنتجات بشروط أفـضل       عناصر الإنتاج ، وإمكانية تعزيز انتقالية     التصديرية
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وإمكانية زيادة حصيلة الرسوم والضرائب الجمركية الناشئة عن زيادة حجـم التجـارة بـين               

  .الاتحاد والدول الأخرى
 

 وقعتها إسرائيل مع الخارج وسهولة الدخول إلى        كما يمكن الاستفادة من الاتفاقيات التي            

ومكانيـات   السوق الإسرائيلي بسبب وحدة تجانس الرسوم الجمركية على الواردات الأجنبيـة 

تقليل الأعباء الإداريـة الناجمـة عـن        : جذب الاستثمارات بالإضافة لتحقيق مكاسب أخرى     

لـى   أعضاء الاتحاد ، والذي يؤدي إ      مراقبة المنافذ الحدودية لانتقال السلع والبضائع من والى       

اء باقي العالم مـع اكتـساب قـوة تفاوضـية اكبـر فـي       تحسين شروط التبادل التجاري از   

المفاوضات التجارية مع دول أخرى لملاحقة التغيرات الاقتصادية على نحو يـساعد علـى              

 .تحقيق اثر ايجابي صافي لخلق التجارة

 

ه قد يخفق في إحداث نمو اقتصادي مرتفع ومـستدام          ولكن يؤخذ على هذا الخيار أن              

 .بسبب الافتقار إلى الحوافز اللازمة لتطوير الصادرات وبالتالي تحقيق مكاسب إنتاجية مهمة

كما أن هذا السيناريو أو الخيار لا يمثل أي تغيير حقيقي في السياسة التجارية بـل أن                       

ملات والصفقات يـوفران المـسار الأسـرع        حرية الحركة المحسنة وانخفاض تكاليف المعا     

 فـي نمـو      ويقترن هذا المنحني بمجرد تحـسين طفيـف        لإنعاش الدخول الفلسطينية مؤقتا،   

المخرجات إلى جانب ارتباطه بالأداء التصديري الضعيف في ظل ضعف الطاقة والإمكانيات            

تواصل على إسرائيل ،    والتأخر التقني  لاعتماده الم     ،جية الصناعية والخدمية والزراعية   الإنتا

 .دية الغير متكافئة اتجاه الاقتصاد الفلسطيني يوسياساتها التمييزية ، والإجراءات التقي

ويعتبر هذا الطرح خياراً إسرائيليا حيث تمكنت إسرائيل خلال عقود الاحتلال والفتـرة                   

 ـ   الخيار تنفيذ هذا     عمر السلطة الفلسطينية   الانتقالية من  ر أنمـاط الإنتـاج     ، ونجحت في تغيي

، مما انعكـس إيجابيـا      ديا بالسوق الإسرائيلية  والاستهلاك في السوق الفلسطينية وربطها عمو     

على الاقتصاد الإسـرائيلي وسـلبيا علـى الاقتـصاد الفلـسطيني فيمـا يعـرف بالتبعيـة                  

 .وبالتالي تحقق الاتحاد الجمركي من جانب واحد وهو الجانب الإسرائيلي الاقتصادية، 

 على ضريبة القيمـة المـضافة        القائم  المكاسب الفلسطينية في الاتحاد    وقد اقتصرت          

 من الفجوة بين الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمـالي،           زادوتحولات العاملين مما    

 مـن صـيغة     استفادت، وفي المقابل فإن إسرائيل       زيادة العجز في الميزان التجاري     وبالتالي

، واسـتمرار ألحـاق الاقتـصاد       تمتع بمزايا حجم الاقتصاد الكبيـر     مركي عبر ال  الاتحاد الج 

 .الفلسطيني بالاقتصاد الإسرائيلي كما هو واقع فعلاً
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، من جهة   لى عدم تحقيق السيادة الفلسطينية     إ  دون تعديل  جمركي الحالي الاتحاد ال ويؤدي       

 .ومن جهة أخرى تكريس الوضع القائم

ي حدوث تسرب في العائدات الضريبية حيث لا يمكن تحصيل جميـع            وسيساعد أيضا ف       

 والرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من دول العالم بشكل مباشر للخزينة الفلسطينية             

سيؤدي إلى عدم وجود مساواة في القدرة التفاوضية لأن القدرة التفاوضية لإسرائيل مع العالم              

لتفاوضية لفلسطين مع الخارج مما يعنـي زيـادة تكـريس     الخارجي اكبر وأقوى من القدرة ا     

 .التبعية الاقتصادية لإسرائيل

 :اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل :السيناريو الرابع •
 

 جميع الرسوم والإجراءات التقييديـة    يعني خيار اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل إلغاء              

 هذه التعريفات والقيود مع الـدول الأخـرى لكـل           لتجارة الخارجية بين الاقتصادين مع بقاء     ل

ة ، وبالتالي ينشا عن منطقة التجارة الحرة بين فلسطين وإسرائيل حرية حرك           د على حدة  اقتصا

كل دولة في إتباع سياسة تجارة خاصة بهـا مـن حيـث             البضائع بين الاقتصاديين مع حق      

قلال السياسة الفلسطينية ضـمن     مما يعني است  . الصادرات والواردات والإمكانيات الاقتصادية   

 .بيئة تعاونية مع إسرائيل تتميز بوجود منطقة تجارة حرة بين البلدين
 

الاقتصادية من حيـث كفـاءة      ومن إيجابيات هذا الخيار أنه يؤدي إلى زيادة الكفاءة                  

اونية تخفيض معدلات البطالة عبر التنمية التع      ، وكفاءة التخصص،  الإنتاج، وكفاءة الاستهلاك  

 ، وإعادة تقسيم العمل بانالمترتبة على منطقة التجارة الحرة مع إسرائيل

 التـصدير   إلى، توجه   ات ترتفع فيها كفاءتها الانتاجية     يتخصص كل من الاقتصادين في منتج     

البيني ، وتساهم في رفع مستوى الدخل ، وإحداث اثر مضاعف على اقتـصادها ومـن ثـم                  

 .تستفيد من إقامة المنطقة 
 

ويساهم في اتساع السوق أمام المنتجات الفلسطينية الإسرائيلية ومن ثم ازدياد تـصريف                 

لمعينـة  المنتجات حيث يسود نفس سعر المنتج بالنسبة للمنتجين كافة وذلك للسلعة أو الخدمة ا             

 الإنتاج أو منتجا نهائيا لمواجهة الكساد وبالتالي توفر الـسلع           سواء كانت مدخلا من مدخلات    

ل للإنتاج فـي    يع المستهلكين أو الخدمة المعنية إلى الاستهلاك النهائي أو للاستخدام كمدخ          لجم

 .بأسعار تقل عن أسعار السلع الأجنبية المستوردةظل سيادة المنافسة 
 

كما يزداد الطلب على عناصر الإنتاج وخاصة عنصر العمل مما يساهم في الحـد مـن                    

مزيد من التخصص وتقسيم العمل فيكون هنـاك إمكانيـة          ويؤدي إلى تحقيق    . مستوى البطالة 

بأن تتخصص كل منها في منتجات ترتفع فيها كفاءتها الإنتاجية ، لإقامة مشاريع كبيرة الحجم               
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  الـذين   أثر مضاعف على اقتصادها ، وان يتمكن المنتجون         إحداث ، ويساهم هذا الخيار  في     

 تخفـيض عـام فـي القيـود         وبإحداثكة ،    دول شري  أسواق إلىيتمتعون بالكفاءة من النفاذ     

 تحقيق عدالة وكفاءة النظام الضريبي و زيادة حصيلة الدولة مـن            إلى ي، مما يؤد  الجمركية  

الإيرادات العامة الناشئة عن ضرائب الدخل وضريبة القيمة المـضافة باسـتثناء الـضرائب              

فـي  "للدولة الفلسطينية   "  المباشر لتخفيض الرسوم الجمركية، كما يحق      الأثرالجمركية نتيجة   

هذا الخيار تقاض جمارك على البضائع المستوردة إلى مناطقها بشكل مباشـر دون حـدوث               

و الأجنبيـة    تفاقيات مع الدول العربيـة    الا  والقدرة على تنفيذ   ،ليةتسرب إلى الخزينة الإسرائي   

لـة  للدو" والحصول على امتيازا تجارية منها دون الرجوع إلـى إسـرائيل ، كـذلك يحـق               

 . بشكل مستقلالعالميةالاشتراك في منظمة التجارة "الفلسطينية

 عن تخفيض الرسوم الجمركية على      ة   كما أن تخفيض التكلفة على السلع والخدمات الناتج           

 لدخلهم النقدي ،    الأفراد إنفاق وبالتالي زيادة     الاستهلاكية الأسعارالاستيراد ، يؤدي لانخفاض     

 ـ من خ  ثما يحد قي للمستهلكين في الاقتصادين نتيجة      نظرا لارتفاع الدخل الحقي    ق للتجـارة   ل

 .الإنتاجي التوسع إلى؛والذي يؤدي 

وسلبيات هذا الخيار تتمثل في أنه يفضي إلى مجرد نمو معتـدل فـي النـاتج المحلـي                  

 كما يؤدي إلى زيادة اعتما دية الاقتصاد الفلسطيني على إسـرائيل          . الإجمالي وفي الصادرات  

 على المدى الطويل، وسيؤدي إلـى مجـرد تحقيـق مكاسـب             )الأطرافركز مع   علاقة الم (

ديناميكية متواضعة في الدخول من التجارة الفلسطينية مع الدول الأخرى على الـرغم مـن               

هذا الخيار العديد من المشاكل المتمثلة فيمـا        كما يواجه     التشغيل بسرعة أكبر،     انتعاش فرص 

 :يلي
 

 جمركية أعلى من تلك السائدة في إسـرائيل، علـى           عدم قدرة فلسطين فرض رسوم     .1

الأقل في الأجل القصير، وفي نفس الوقت لا تستطيع فرض رسوما جمركية أقل من              

تلك السائدة في إسرائيل بسبب الاعتماد الكبير في تمويل الموازنة الحكوميـة علـى              

 . الإيرادات الجمركية

نفسها أي كيفية منع بضائع العـالم       عند تطبيق هذا الخيار تطرح مشكلة قواعد المنشأ          .2

 . من دخول فلسطين عبر إسرائيل في المعابر والمنافذ

سوف تتحمل فلسطين تكاليف تنفيذ الخيار المذكور ، وهي تكـاليف باهظـة بـسبب                .3

الحاجة إلى تطوير الخدمات التجارية الفلسطينية والتي لا يزال الكثير منهـا متـدني              

 . الكفاءة
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 المنتجات الفلسطينية للمنافسة من قبل المنتجات الإسـرائيلية         من المتوقع أن تتعرض    .4

بسبب استقلالية السياسة التجارية الفلسطينية وحرية حركة البـضائع بـين فلـسطين             

 . وإسرائيل

، وإجـراءات تفتـيش     اقية التجارة الحرة بحجج أمنية    يمكن لإسرائيل تقليص فوائد اتف     .5

رض شروط وتطبيق مواصفات إسرائيلية     صارمة للمنتجات الفلسطينية ، إضافة إلى ف      

 .معقدة على المنتجات الفلسطينية لتدخل إلى أسواق إسرائيل
 الاتحاد الاقتصادي النقديخيار  :السيناريو الخامس *

 

 فـي مرحلـة     اسات المتبعة في فلسطين وإسرائيل    بموجب هذا الخيار يتم توحيد السي     

 .الطرفين قهاطبي صة السياسة النقدية خابحيث يتم رسم سياسة اقتصادية واحدة متقدمة، 

 تسهيل التعاون التجاري والاقتـصادي مـع         النقدي ومن إيجابيات تطبيق الاتحاد الاقتصادي    

 منطقـة   إلىتخضع لمعيار الانتماء    إسرائيل إذ أن السياسة الاقتصادية المتبعة في كلا البلدين          

 يث يترتب على إصدار عملـة     ديدة ، ح  ، كما يتفادى مشاكل إصدار عملة ج      موحدة السياسات   

 .فلسطينية عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع الأسعار
 

 ـحة من طبيعة الاقتصاد الإسرائيلي ب     ويساعد هذا الخيار من الاستفاد     ث يمكـن اجتـذاب     ي

ويساهم في انخفاض نسبة البطالـة بـسبب ارتفـاع          . الشركات الإسرائيلية إلى المناطق الفلسطينية    

 . الإسرائيليالأجور في الاقتصاد

كما يمكن أن تستفيد فلسطين من الاحتياطيات النقدية والأرصدة مـن العمـلات المختلفـة               

 .1الموجودة في إسرائيل
 

وفي مجال السياسة المالية سوف يستفاد من استكمال إقامة الأجهـزة النقديـة والمـصرفية             

وسيـستفاد  . ملة النقدية الموحدة  الفلسطينية من خلال الاستفادة من إقامة البنك المركزي الموحد والع         

ة الأفـراد والمؤسـسات فـي    أيضا من السياسة المالية الموحدة في توحيد المعاملات المالية بين كاف         

 .ين، إضافة إلى الاستفادة من المشاريع الكبيرة التي تقوم بها إسرائيلالاقتصاد

اسـتطاعة الاقتـصاد    مها عـدم     الخيار كثيرة ومتنوعة أه    إلا أن السلبيات والمأخذ على هذا            

الفلسطيني استعمال آليات هامة للسياسة الاقتصادية ، مثل آليات تشجيع النمو الاقتـصادي وآليـات               

 أي عدم استخدام  سعر الـصرف كـأداة لتكييـف الأوضـاع              .الاستثمار وآليات ترويج الصادرات   

 .الاقتصادية 
 

لى تعميق التبعية لإسرائيل ، حيث أنها ترفض        كما سيؤدي هذا الخيار الاقتصادي الفلسطيني إ            

 .التعامل مع الاقتصاد الفلسطيني على أنه اقتصاد مستقل
                                                 

                                           2000تموز-المستقبلية وآفاقها واقعها)ةالسلعية الخدمي(الإسرائيلية- التجارةالخارجيةالفلسطينية-ماس
 .1  
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على بنـاء مـنظم   عدم مقدرة فلسطين    إضافة إلى هذه العيوب هناك مخاطر أخرى تتمثل في                 

ين جراء اعتمادهم   لاحتياطي العملات الأجنبية ، والخسائر الاقتصادية الكبيرة التي ستلحق بالفلسطيني         

على الشيكل الذي يوصف دائما بأنه غير مستقر أمام العملات الأجنبية ، كمـا سيخـسر الاقتـصاد                  

 .1ةالفلسطيني عوائد أهمها عوائد إصدار العمل
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 :ة ـــالخلاص 
يـة  أجمعت معظم أراء الخبراء الاقتصاديين والمفكرين والباحثين والمؤسـسات الدول         

على أن خيار الفصل الاقتصادي وسياسة التجارة غير التمييزية أفضل الخيارات ، حيـث أن               

ر الحماية للـصناعة    علاقات الاقتصادية العربية، ويوف   هذا الخيار يدعم مبدأ السيادة وتعميق ال      

الوطنية تجاه السلع المستوردة من الخارج وسهولة انطلاق فلسطين نحو الأسواق الخارجيـة             

ع مصادر صادراتها ووارداتها ، إضافة إلى أن هذا الخيار يعطي مرونة فـي تنويـع                وتوسي

العلاقات التجارية مع إسرائيل وغيرها من الدول في السلع والخـدمات المختلفـة ويـشجع               

الاستثمار واستخدام التكنولوجيات الأكثر إنتاجية، مع أنه يتسبب في تكاليف اجتماعية علـى              

 .طالة على المدى القصيرشكل ارتفاع معدلات الب
 

نخلص إلى أنه سوف يعتمد اختيار السياسات المستقبلية للتجارة والأيدي العاملـة علـى                   

طبيعة العلاقة السياسية التي ستقوم بين الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية وإسرائيل مـن               

 .الناحية الأخرى
 

متواضعة تعزى إلى السياسات المـشوهة     فقد أنتجت تجربة فترة ما بعد أوسلو نتائج نمو               

غير المتوازنة للتجارة والأيدي العاملة ، والاعتماد الفلسطيني المفرط على إسرائيل وقد أدى             

 والناتج عن هذا الوضع إلى جعل الاقتصاد الفلـسطيني عرضـة        ،الافتقار إلى تنوع المخاطر   

نها، مما أسهم في تقلب الأداء      للهزات أو الصدمات الخارجية ، وسرعة التأثر بها والتضرر م         

العوامل الأخرى الخارجـة    ب تأثرا و ة الإسرائيلي ات والإجراءات سياس ال الاقتصادي تجاوبا مع  

عن نطاق السيطرة الفلسطينية، فعلى سبيل المثال أن أي انتعاش قـصير المـدى للاقتـصاد                

ش لـن يكفـي      ، فإن هذا الانتعا    ممارسات وإجراءات إسرائيل  الفلسطيني سوف يتوقف على     

لوضع الاقتصاد الفلسطيني على مسار النمو المستدام ، وإن الاتحاد الجمركي مع إسـرائيل،              

 بـاريس يجعـل     اتفـاق  الذي يفرضه الأمر الواقع، والذي اكتسب صبغته الرسمية بمقتضى        

 فـإن إمكانيـة     بالممارسات الإسرائيلية، ومع ذلك   الاقتصاد الفلسطيني مستضعفا سريع التأثر      

الاقتصادي الفلسطيني على المدى الطويل قد تقزمت من منظور هيكلي بفعل الـضغط             النمو  

ع للعمال  المتصاعد على أسعار الأيدي العاملة الفلسطينية الداخلية الذي تحدثه الأجور التي تدف           

 تجاوزت الزيادات التي حدثت في الأجور المحليـة أي نمـو            التيوالفلسطينيين في إسرائيل ،   

اجية، وقوضت مقدرة الفلسطينيين على تصدير السلع المسعرة تنافسيا إلى بقية           أساسي في الإنت  

ويبين التحليل إن وضع سياسة لتنمية الصادرات، تتصف بالجرأة والمبادرة ويتم           . دول العالم 

من خلالها تبني نظام تجاري أكثر انفتاحاً وأقل تمييزاً ، لا بد له من أن يؤدي بحلـول عـام                    
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خول أعلى من الدخول التي تتحقق في ظل العودة إلى المستويات السابقة             إلى تحقيق د   2010

 .1لتشغيل الأيدي العاملة الفلسطينية في إسرائيل
 

 وعـام   1968لقد اتبع الفلسطينيون في الضفة الغربية قطاع غزة خلال الفترة بـين عـام                 

الـسلع، ففـي     استراتيجية تنموية اتسمت بتصدير الأيدي العاملة بدلا مـن تـصدير             2000

 أي قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الحالية بثلاثة أشهر عمل ما بـين             2000يونيو  /حزيران

من مجموع الأيدي العاملة الفلسطينية المستخدمة في إسرائيل وبصفة أساسية فـي            % 21-22

دة وقد وفرت الدخول الصافية الوار    . وظائف إنشائية وزراعية تتطلب مهارة متدنية المستوى      

من الدخل القـومي الإجمـالي ممـا يجعـل الاقتـصاد            2%21إلى الضفة والقطاع أكثر من      

 .الفلسطيني واحدا من أكثر الاقتصاديات التي تعتمد على التحويلات المالية في العالم
 

وهذا يفسر سبب الأثر القوي الذي خلفه فقد الوظـائف فـي إسـرائيل علـى الاقتـصاد                     

فإن الانتفاضة أظهرت بجلاء مدى     .  الماضية ، وبعبارة أخرى    الفلسطيني في الثلاث السنوات   

هشاشة الاستراتيجية التنموية التي اعتمدت اعتماداً كبيراً على صادرات الأيدي العاملة إلـى             

 .إسرائيل
 

إن التحول إلى سياسة تصديرية تستند على السلع والبضائع يمكن أن يستغرق بعـض        

رائيل لكي يشق طرقه بنجاح، وبذلك فإن التحول يعـد          الوقت ، و يتطلب تعاونا نشطا من إس       

 .جزءا لا يتجزأ من وفاق ووئام سياسيين بين الفلسطينيين والإسرائيليين
 

 استعادة الإمكانية لوصول الأيدي العاملة الفلسطينية إلى سوق العمل الإسـرائيلي            كما ان      

 .لفلسطينيين العاديينيمكن أن يمثل أسرع السبل إلى زيادة الدخول لعدد ضخم من ا
 

ومع ذلك، فإن العودة إلى مستويات تشغيل الفلسطينيين في إسرائيل التي كانت سـائدة                    

 تبدو أمراً غير مرجح من الناحية الواقعية، ويمكن لها على أي حـال أن               2000قبل سبتمبر   

مر الذي يعيـق  تجازف بإدامة مستوى عال من إتكالية الاقتصاد الفلسطيني على إسرائيل ، الأ           

تعتبـر  . انبعاث استراتيجية تنموية متنوعة ذات إمكانية للنمو الاقتصادي على المدى الطويل          

 .3أكبر بكثير من الاستراتيجيات الأخرى

                                                 
2002آانون ثاني-القدس-جمعية اآس ان بروفانس–خارطة الطريق الاقتصادية للوضع النهائي  .1  

  2.                                                                                           2003حزيران-البنك الدولي-نشرة فصلية-تنمويةأخبار  
مرجع سابق                                                                                              – الإسرائيلية –التجارة الخارجية الفلسطينية  .3  
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 من واضعي   تتطلبسات الاقتصادية المستقبلية والتي     وبعد استعراضنا لخيارات السيا            

للانفـصال الاقتـصادي بـين      للوصول   اتيجياترسم وتوضيح الاستر  السياسات الفلسطينيين   

 .الضفة الغربية وقطاع غزة من جانب وإسرائيل من جانب آخر
 

 واضحة المعـالم     رؤية ففي الوقت الحاضر على سبيل المثال، يعمل كل من الافتقار إلى               

 والسيطرة الإسرائيلية على الحدود الفلسطينية مع الأردن ومصر علـى تقييـد             ،مع إسرائيل 

 ـرية وصول الفلسطينيين إلى شركاء تجاريينح رغم تحقيـق الانفـصال    كأطراف ثالثـة،  

 من شمال الضفة الغربية  ، واعتقادنا بان الخطوة تصب في            وأجزاء من قطاع غزة     الأحادي

 في الوقت الذي يحدان فيـه مـن قـدرة           "الدولة المؤقتة   " اتجاه الحل المؤقت طويل المدى      

والإجراءات سياسات  ال ادت، كما     في ظل الاتحاد الجمركي الراهن     الفلسطينيين على التجارة  

في  الإنتاج والتجارة    ىكبير عل إلى حد   و تقليص القدرة الفلسطينية     لىاالاسرائيلية ةالغير تجاري 

 إن التوصل إلى اتفاقية ودية بالتراضي بين الطرفين حـول           إلا،  ضفة الغربية وقطاع غزة     لا

على افتراض أن مثل هذه الاتفاقية سوف تمكـن         جديدة  يفتح أفاقا   الوضع النهائي من شأنه أن      

 .ا سياساتهرسمالفلسطينيين من ممارسة سيطرة اقتصادية فعالة على حدود الدولة و

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 46

 : النتائج والتوصيات 
، وبينهمـا وبـين     لطرفينا لطبيعة العلاقات بين    تدابير اقتصادية   خيارات أو  تقييم عدة 

 .باقي العالم

   فلسطينبين إسرائيل و  إن بعض الخيارات التي يترتب عليها نظامي ضرائب مختلفين          

يتوجب على كلا الطرفين الامتناع عن اتخاذ أية خطوات من شأنها زيـادة تـدمير اقتـصاد                 

تدابير اقتصادية جديـدة تـدعم      اتخاذ   العمل على . الانتعاش الاقتصادي    قالآخر لتحقي الطرف  

 د الأهداف والاستراتيجيات الاقتصادية، والنمو الاقتصادي لكلا الطـرفين        الاستقلالية في تحدي  

،مـن   تساهم في رفع مستويات المعيشة الفلسطينية لتتوافق مع المستوى المعيشي في إسرائيل           

 .اجل الوصول لسياسات تعكس واقع الاعتمادية الاقتصادية المتبادلة

 ارةـــالتجفي مجال 

.   منظمة التجـارة العالميـة     اتفاقياتمتطابقة مع    بمنطقة تجارة حرة،     ةتوصيال -1

 تحدد سياسـاتها    أنلفلسطين  إذا تم تطبيق نظام منطقة التجارة الحرة هذا، فإن          

التجارية تجاه أي طرف ثالث؛ على أساس قواعد منظمة التجـارة العالميـة             

فـي  حـق   ال لفلسطينوبصفتها دولة نامية، فإن     .  ونظام الدول الأكثر تفضيلا   

 ومؤقتة لبعض قطاعاتها على أساس نظام الدول ذات المعاملة الفضلى           حماية  

 .بتبني نظام قواعد المنشأ التي تشجع بشكل كبير التجارة الثنائية والإقليمية

 أهمهـا الاتحـاد     –وعند اختيار النظام التجاري، هناك عدد من الخيـارات           -2

  عند مراجعـة     .الجمركي، ومنطقة التجارة الحرة ونظام الدول الأكثر تفضيلا       

ز على عناصر هامة عديـدة فـي العلاقـة          كيرالت مع  مزايا كل واحد منها،     

إمكانية الوصول للأسواق؛ القدرة على تنفيذ      : الطرفينالاقتصادية بين اقتصاد    

سياسة تجارة مستقلة؛ التكاليف الاقتصادية الكلية لنظام معين؛ العلاقة المعقـدة           

 .الإنتاجبين التجارة بالسلع وتبادل عناصر 

التي و ، يةفعالب خلق منطقة تجارة حرة بين فلسطين وإسرائيل         و وجود   إمكانية -3

 علاقاتهـا  بتنوعفلسطين ل تسمح نفسهوفي الوقت .  ظل شريكا تجاريا رئيسيا   ت

 .التجارية وتنفيذ سياسات تنموية تشجع النمو والرخاء الاقتصادي

 صاحبه نظـام متجـاوب      علية إذا ما  انظام منطقة التجارة الحرة يكون أكثر ف       -4

 كمرحلة أولى فـي اتجـاه       لقواعد المنشأ تخفف من أثره السلبي على التجارة       

 . تعديل اتفاق باريس
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يتطلب نظام منطقة التجارة الحرة أن يكون هناك تعاون بين الطرفين فـي المجـالات               

 :التالية
 

 يجـوز  بحيـث    – يجب أن يسمح نظام منطقة التجارة الحرة بدرجة من عـدم التماثـل               :أولاً

 على أسـاس نظـام       مؤقتا  القيود التجارية على الاستيراد من إسرائيل       بفرض بعض  فلسطينل

الغرض من هذا سيكون تحفيز النمو الاقتـصادي الفلـسطيني          .  يةليفضت ال ت التجارية المعاملا

 الموقعة بين إسـرائيل والمجموعـة       1975والتوظيف المحلي كما كان الحال في اتفاقية عام         

 .روبيةالأو
 

 :لمناقشة والاتفاق علىا إعادة :ثانياً

o قواعد المنشأ 

o المواصفات والمقاييس 

o  تشجيع التصديرعلىالتعاون  

 العالمية  اتفاقيات منظمة التجارة   دئ الموجهة للعلاقات التجارية هي     يجب أن تكون المبا    :ثالثاً

 .بما فيها آليات فض النزاع التي يتم تطبيقها بين الأعضاء
 

 :التشغيلية السياسة في مجال
 

مابين  من خلالها بدون انقطاع      والأفراد تحرك العمال يل  حرية أكثر أمنة ممرات   فتح. 

 .سوق العمل الإسرائيلي وكل من قطاع غزة والضفة الغربية

استراتيجية التنمية الفلسطينية، وخاصة فيما يتعلق بخلق الوظائف، يجب أن تعتمد            •

 وعليه أهمية تنظيم تدفق العمال إلـى        – المحلي   بشكل أكبر على النمو الاقتصادي    

 .إسرائيل

 متطور في الجوار يتعارض مع هذه الأولوية، ولكـن          يوجود سوق عمل إسرائيل    •

معدل نمو طلب إسرائيل على العمالة الأجنبية لا يمكنه أن يلبي الزيادة الـسريعة              

يلعب دورا    وعليه يمكننا أن نفترض بأن سوق العمل الإسرائيلي سوف            1.للعمال

 .متناقصا وإن كان مهما في منح فرص عمل للفلسطينيين

يجب منح العمال الفلسطينيين الأفضلية للوصول لسوق العمل الإسرائيلي مقارنـة            •

بالعمال الأجانب الآخرين، مما يعكس مساهمة في توظيفهم ويقلص من الفجوة في            

 .تصاد الإسرائيلي، وكذلك يخفض من التبعات السلبية للاقالجانبينالدخل بين 
 

                                                 
 بالمائة سنويا خلال العقد القادم، ومن المحتمل أن يفوق 5 إلى 4 من لمتوقع أن ينمو عرض العمل في الضفة الغربية وغزة بمعدل  1

 . بالمائة سنويا2هذا المعدل الطلب على العمالة في إسرائيل والذي يقدر بنحو 
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رغم أن إمكانية الوصول لسوق العمل الإسرائيلي قد لا تؤثر سلبا على كفاءة استخدام              

ن عندما  جانبيرأس المال البشري الفلسطيني، إلا أنه لابد من التدخل لتنظيم تدفق العمال بين ال             

مثل  (الماليةالسياسات  وعليه، فإن التدخل من خلال      .  تكون هناك ضرورة لتحقيق هذه الغاية     

عندما يكون تطبيق هذه الآليات ممكنـا، حيـث         ) الكوتا(أفضل من نظام الحصص     ) الضرائب

 . 1إنها أقل تعسفية، كما أنها تسمح باقتطاع ضريبة دخل لصالح السلطات العامة
 

 : الماليةفي مجال السياسات
 

a.   غير المباشرة وإدارتها بغرض تفـادي       يبيةلسياسات الضر اتنسيق 

وتحسين الكفاءة في مجـال التحـصيل وتفـادي فـرض           التهريب  

 تنـسيق   و.  وتقليل التهرب الضريبي   ،ضرائب مزدوجة على الدخل   

  عامـة الطرفين العلاقات الاقتصادية بين    سيحسن السياسة الضريبية 

 .ةوعلاقتهما التجارية خاص

b. تفاقية منطقة التجارة الحرة آثار واضحة على نظم الضرائب غير          لا

تنفذ كل دولة سياسة جمارك دولية مستقلة، ولكنهـا          حيث. المباشرة

لن تفرض أية رسوم جمركية على البضائع التـي يكـون منـشأها             

بخلاف بعض الاستثناءات المبينـة بموجـب       ( فلسطين    او إسرائيل

بحيث يؤسس نظاما مهنيا كفؤا لجمـع       ).اتفاقية منطقة التجارة الحرة   

 يـسبب عجـزا      وعكس ذلك من شأنه أن     –الضرائب غير المباشرة  

 .كبيرا في الإيرادات

c.  ولكن علـيهم   ،  دخل  الضريبة  ل  مختلفة  نظم للطرفينيكون   يجب ان

 الغيـر   يحد من النشاط الاقتـصادي   مماتفادي الازدواج الضريبي،    

 يمنح العمال الفلسطينيون في إسـرائيل       كما،  عبر الحدود  مشروع  

فة الخـدمات    في إسرائيل ولا يحق لهم التمتع بكا       نلا يقيمو  إنهم ابم

فرض علـيهم   ي تستدعي أن    وعليهالإسرائيلية العامة والاجتماعية،    

ل الإسرائيليين  ضرائب دخل أقل من تلك التي يتم تطبيقها على العما         

 نالآخريوالأجانب 

i.            كما يخضع العمال الفلسطينيون في إسرائيل لنظام اقتطـاع التـأمين

يدون من معظـم    الاجتماعي، ولكن بصفتهم غير مقيمين فإنهم لا يستف       

                                                 
مرجع سابق -خارطة الطريق الاقتصادية للوضع النهائي .1  



 49

لقد نص بروتوكول باريس على وجـوب       .  مزايا الضمان الاجتماعي  

تحويل كافة أموال الـضمان الاجتمـاعي للمؤسـسات الفلـسطينية           

المختصة، والتي ستستخدم بدورها هـذه الأمـوال لتمويـل مزايـا            

، إلا أن مساهمات الضمان الاجتماعي مـا         اجتماعية للعمال المعنيين  

تحويلها، بما فـي ذلـك      مما يستدعي   ،   إسرائيلزالت محتجزة لدى    

 .الفوائد المستحقة عليها

d.       مـن الـدخل الـضريبي       ه بالمئ 60يولد نظام المقاصة الحالي نحو 

ولا يتطلب هذا النظام إدارة معقدة من قبـل الـسلطة           .  الفلسطيني

من الضروري أن تكون القدرات الإدارية الضريبية       والفلسطينية  ،    

سنت لتفادي ضياع الدخل الذي لا تستطيع الموازنة        الفلسطينية قد تح  

 .المحلية تحمله
 

 : النقديةفي مجال السياسة
 

 بـاريس،   اتفاقيـة رفع القيود المدرجة في     و ت النقد الأجنبي  دعم تحرير تعاملا  . 

ــسطينية،  ــة فل ــسطينية مــن إصــدار عمل ــد الفل ــع ســلطة النق ــي تمن  والت

).  ينها إصدار نقد جديد سيتم بقرار منها      ما إذا كانت السلطة الفلسطينية ستقرر ح       (

 حصول(إذا استمر النظام الحالي، يتوجب على الجانبين مراجعة قضية السنيوراج           

  1.) على عائد مقابل استخدام الشيكل كعملة تداول الجانب الفلسطيني

إن الاستقرار المالي شرط مسبق للتنمية الاقتـصادية المتجانـسة والمـستدامة            . 

 كلا الطرفين تفادي الأفعال التي من شأنها أن تفـضي إلـى عـدم               ويتوجب على 

ولغرض تسهيل التجـارة والاسـتثمار الثنـائيين، يجـب أن تظـل             .  الاستقرار

كما هو  (المدفوعات وتحويلات المعاملات الجارية أو على رأس المال بدون قيود           

 ـ      سهيلكما لابد من ت   ) الحال اليوم  لا الجـانبين،    تبادل العلاقات بين البنوك لدى ك

خاصة فيما يتعلق بمقاصات الـشيكات والتـدابير المتبادلـة لرسـائل الاعتمـاد              

 .2والضمان

قرر استخدام واحدة أو أكثر من العملات الأجنبيـة         ي أن   حق الطرف الفلسطيني  . 

في مرحلة لاحقة، تحتـاج     .  كعملة التعامل القانوني، أو أن تدخل عملتها الخاصة       

تشتمل الخيارات على معـدل     .  سعر الصرف الذي ستتبناه   الدولة لأن تقرر نظام     

                                                 
 .على توليد دخل من إصدار العملة يدل صك العملة على قدرة الدولة من خلال بنكها المرآزي الذي يصدر نقدها 1
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مرتبط بعملة أجنبيـة أو بـسلة       (صرف مرن تماما، وسعر قابل للتعديل والتكييف        

الاعتبار العوامل التي سـتؤثر     في   الأخذ   مع  ،    1، ولوحة العملات  )عملات أجنبية 

ة للبيئـة   بالإضـاف .  على مصداقية العملة الفلسطينية الجديدة، إذا ما تم طرحهـا         

السياسية والاقتصادية، فإن العامل الآخر سيشكل تاريخ الحكومة الفلسطينية فـي            

أي قرار يحتاج لضمان بأن البنـك المركـزي         .  تنفيذ سياسة مالية ذات مصداقية    

الفلسطيني يتمتع بإمكانية الوصول للمصادر النقدية اللازمة لممارسة كافـة مهـام            

بثق عن استصدار نقد فلسطيني جديد من شـأنه         صك العملة المن  و. البنك المركزي 

 .توفير مثل قاعدة الموارد هذه
 

 الاستثماراتفي مجال 
هناك حاجة لتشجيع الاستثمار وحمايته في أي اتفاقية اقتـصادية مـستقبلية بـين              

منح كلا البلدين الاستثمارات والمستثمرين من البلـد الآخـر          ب.إسرائيل وفلسطين 

 مع بعض   –تي تمنحها لمستثمريها واستثماراتها الخاصة      معاملة لا تقل عن تلك ال     

 2.الاستثناءات في حالات تؤثر على المصالح الوطنية الخاصة

 

a.     لزيادة التجارة الفلسطينية بالخدمات مـع  حاجةبالإضافة للتجارة بالسلع، هناك 

و أن النمو في هذا المجال يـتم        .  إسرائيل والبلاد العربية وباقي أنحاء العالم     

لدخول في استثمارات   لعامل معه بشكل أفضل من خلال حوافز للمستثمرين         الت

وهذا يتطلب إزالة المعاملة التمييزية بما يتـواءم مـع الالتزامـات       .  مشتركة

بموجب اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن إجـراءات الاسـتثمار المـرتبط            

فر المحتـوى   بالتجارة، وبخاصة تلك البنود التي تتعامل مع منع شـروط تـو           

 . وبغرض المساعدة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.  المحلي

b.          فـي اتجـاه  . أية اتفاقية تتعامل مع الاستثمار يجب أن تحدد الأحكام الإجرائية 

 ـإجراءات الترخيص الحكومية و أن       ك يجذب المستثمرين الأجانب    دعم كـلا  ي

لمـستثمرين   لتقـديم إرشـادات ل     الطرفين قدرات هيئات تشجيع الاستثمار به     

  .أرضهم علىالمهتمين بالعمل 

                                                 
ع الأصول الأجنبية ومثيلها بالعملة المحلية  في نظام لوحة العملات، يغطي البنك المرآزي مبلغ العملة المحلية التي يصدرها م 1

يوفر هذا النظام التزما قويا وذا مصداقية بالاستقرار النقدي ولكنه يضحي بحرية استخدام .  مربوطا بعملة أجنبية أو بسلة عملات أجنبية
 .سعر الصرف آأداة تكييف وبالتالي يحد من قدرة البنك على تعديل السياسة النقدية

يمكن أن ترجع هذه .  ستثناءات القطاعية، إن وجدت، على اتفاق متبادل ويكون مبررها مصالح وطنية قابلة للتقدير سترتكز الا 2
 .الاستثناءات للهوية الثقافية والدينية لكل بلد، والتعليم، والدفاع، وحماية النشاطات المحلية من خلال دعم صريح أو مساعدة أجنبية
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c.   بشكل تام عـن تـوفير البنيـة         مسئولين اكوني أن   من الطرفين  يجب على كل 

و ببذل جهود خاصة لتنـسيق      .  التحتية المادية والمؤسسية والقانونية المناسبة    

 .الطرفينتنمية المرافق والبنية التحتية التي يكون فيها مصالح 

d.     أن تخلق فرصا للاستثمار ؛ لجـذب المـستثمرين ،          يمكن للمناطق الصناعية

من الطرق الفعالة لزيادة رأس     .   بيئة آمنة وقوية   راوفيأن  على الطرفين   يجب  

 إصدار أسهم يتم طرحها للتداول فـي        عن طريق المال للمشاريع الاستثمارية    

  السوق المالي

e.   وهذا سوف   : التركيز على العمليات ذات الأثر الإقليمي المستقبلي        يتم أنعلى 

يشرك الدول المجاورة ويساعد في خلق بيئة أوسع للتعاون والتنسيق ويـشجع            

 :1يمكن أن تشتمل مبادرات التعاون الإقليمية على.  بالتالي التوافق الاقتصادي
 التجارة، الجمارك، المالية والاستثمار •

 تية للطرق السريعة شبكات السكة الحديد والموانئ والطيران المدني والبنية التح–المواصلات  •

  ربط شبكات الكهرباء في إسرائيل والدولة الفلسطينية ومصر والأردن–الطاقة  •

 البيئة وخاصة المياه والنفايات الصلبة •

 السياحة والثقافة •

 الزراعة والصناعة •

 .البحث العلمي والفني بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والتدريب المرتبط ها •
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 المراجع
 معهد  -2000 بين النظرية والتطبيق   الإقليمي التكامل الاقتصادي    -الإمامحمد محمود   م-د. •

  جامعة الدول العربية-البحوث والدراسات العربية

 مجلـة   –  تصور السياسات الاقتـصادية للدولـة الفلـسطينية        – القمصان   أبو خالد   -د.  •

 الهيئة العامة للاستعلامات-)شهرية(رؤية

  الفلسطيني  والمعاملات التجاريةدليل الاستيراد والتصدير -ي  وزارة الاقتصاد الوطن. •

)  فلـسطيني  إسـرائيلي منظـور   ( خارطة الطريق الاقتصادية   - بروفانس إنجمعية اكس   .  •

 2004للوضع النهائي 

 - التجـارة الخارجيـة الفلـسطينية      -)ماس( السياسات الاقتصادية الفلسطيني   أبحاثمعهد  . •

 2000تموز- ملخص تنفيذي- المستقبليةوآفاقهاواقعها ) ةالسلعية الخدمي(الإسرائيلية

 - التجـارة الخارجيـة الفلـسطينية      -)ماس(معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني    . •

 2000تموز- ملخص تنفيذي-واقعها وآفاقها المستقبلية) ةالسلعية الخدمي(المصرية 

 2003 التقرير السنوي التاسع لعام-سلطة النقد الفلسطينية.  •

 2004-11 عدد رقم- المراقب الاقتصادي-ماس. •

-2005 أغسطس   - أب -2005 الربع الثاني    -2  عدد رقم  - المراقب الاقتصادي  -ماس. •
2004 

 -نشرة فصلية -أخبار تنموية - مكتب الضفة الغربية وقطاع غزة     -مجموعة البنك الدولي  .  •

 2003حزيران

 علـى   الإسـرائيلية  راءاتالإج نتائج مسح اثر     - الفلسطيني للإحصاءالجهاز المركزي   .  •
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